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ال مين العام للتجمع اليمني للإصلاح 


مناء الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإضلاح في ٠۳‏ سبتهبر 
5 8 ظل في دائرة الاهتمام لدى مختلف الشرائح السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية باعتباره واحداً من أهم مؤسسات 
امجتمع المدني» وأحد أكبر ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد, تمتلك أدوات 
وإمكانيات صياغة مستقبل اليمن ... وكان ذلك الاهتمام أمراً طبيعياً 
نظراً للفقل الذي يمثله (الإصلاح) في الحياة السياسية اليمنية ولهذا فقد 
قام العديد من الباحفين الأكاديميين والسياسيين الأشقاء رالأصدقاء 
بإعداذ الدراسات و الأبحاث المتنوعة عن رالإصلاح) لكن تلك الدراسات 
والأبحاث ظلت تعكس وجهة نظر أصخابهاء لذلك فلم تخل من نقص أو 
هوی أو كيد ار إساءة لكنها - في كل الأحوال - تظل مفيدة» وتعكس 
مستوى الاهتمام ب((الإصلاح)) ردوره وتأثيره ومستقبله. 

ولا يختلف اثنان على أهمية التوثيق والحفظ للوقائع المختلفة حى لا 
يظل هناك أي احتمال لنزوير التاريخ وقلب الحقائق ....ومن هذا المنطلق 
ظل ((الإصلاح)) مهمرماً بهذا الأمر لكن مسار الأحداث في اليمن من 
إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في ٢‏ مایو ۰ ۵۱۹۹م ساعد 


على إنجاز الكثير من المهام بسبب الأزمات الداخلية والخارجية التي ظلت 
55 


تتحکم في مسار الوقائع والأحداث ... وكان لا بد لنا-في (الإصلاح) 
أن نسعى لتقاديم رؤانا للكثير من القضايا والأحداث وتفسيرنا ها حى 
يفهمها شعبنا و كل المهتمين والباحثين كما هي لا كما تريده أهواء اين 
والمبغضين على السواء. 

لقد سعى التجمع اليمني للإضلاح لإخراج هذا الكتاب الذي بين 
أبديناء والذي تم تكليف الأخ الأسناذ/ | محمد عبدالرحمن هن المقرمي بإعداده 
وإنجازه رغم ضيق الرقت وذلك ليكون في متشاول المهتمين.والباحنين 
والذي يعكس فيه تصور (الإصلاح) للكثير من القضايا والوقائع ورؤاه 
تجاهها التي لا تخلو من اجتهادات الباحث ورؤيته لها المنبتقة من موقعه 
كعضو في الدائرة السياسية بالتجمع. 

لذلك فإننا نأمل أن نستقبل ملاحظات القارئ الكريم على ما ورد في 
الكتاب سواء ما كان يعتبر في عداد القصور أو ما كان يحتاج إلى المزيد 
من التوضيح والتفصيل حتى يمكن تدارك ذلك في طبعات قادمة أو في 
إصدارات أخرى. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل... 


سبتمبر ۹۸م 


مقدهة الگټاہے 

نيعت فكرة الكتابة عن (الإصلاح) مسن الإحساس العميق بوجود إشكالية يعانيها 
(الإصلاح)» شأنه في ذلك شأن غيره من التنظيمسات والأحزاب السياسية اليمية؛ متمثلة 
بعدم توفر أي مرجع» أو دراسة مفصلة تتشاول مجمل أداء ومناشط هذه الأحزاب 
والتنظيمات السياسية ومن ثم خلر المكتبة اليمنية من أي كتابات وافية تعرف بالأحزاب» 
وأهدافهاء ومنطلقاتهاء ؤنشأتهاء ومراحل تطورهاء والتحولات والمنعطفات التاريغية التي 
مرت بهاء وبالتالي استعراض المواقف» وطرق الأداء للمهام والوظائف المناطة بهاء إلى غير 
ذلك ما يسلط الأضواء على واقع الأحزاب؛ ويستكشف تأسسهاء وحقيقة تمايز البنى 
والأطر التنظيمية الداخلية: والعلاقات المتبادلة بين الأطر القيادية العليا والوحدات الأدنى؛ 
ومدى المشاركة السياسية المتاحة للأفر اد في إطار الحزب والتنظيم نفسه. 


وانطلاقاً من الشعور بهذا الأزق المستفرٌ تبلورت الفكرة لتعحول إلى مشروع كعاب 
يشكل الحلقة الأساس في سلسلة دراسات نتغيا إصدارها ‏ تباعاً ‏ حول التجمع اليمني 
للإصلاح؛ ونستهدف ‏ من خلاها - إعطاء فكرة كاملة» وصورة واضحة عن مجمل 
الفعاليات والوقائع والتطورات التي رافقت (الإصلاح) في مختشف مراحل مسيرته التاريخية 
المتواصلة؛ ومن ثم سد الفراغ الحاصل في هذا المضمار. 

وني هذه الدراسة الأولية, كان هدفنا الأساس تسليط الضوء على معام الدور الذي 
نهض به (الإصلاح) مسد الأيام الأرلى لإعلان نشأته عام (؛ 4م) » حين تصدر صفوف 
المعارضة؛ وحتى وقتنا الراهن » عقب انتقاله إلى صفوف المعارضة من جديد؛ بعد معايشته 
للعديد من الانعطافات والتحولات » شهدتها الساحة اليمنية؛ بشكل متلاحق؛ منذ مطلع 
العقد احالي؛ لتؤثر - بإيقاعاتها السريعة - على كل الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية 
العاملة في الساحة؛ وتلقي بظلاهاء وانعكاساتها على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية, والأمنية .. إلى غير ذلك مما له علاقة بالأوضاع العامة لأفراد امججمع 
» وهر ما سنرى كيف أن (الإصلاح) عايش تلك التغيرات والأحداث» وتعاطى مع 


حت 


تفاعلاتها: وحاول الاستفادة من إيجابياتها؛ وكذا تحاشي سلبياتها. رمن ثم تطويع الفرصة 
التاريخية لتطوير أدائه» وتحسين أساليب معاملاته» وتوسيع دائرة علاقاته ومعارفه. 

هذه الدراسة -إذاً - تستعر ض العالم الرئيسة) للمهام التي أداها (الإصلاح) في المدى 
الزمني الممتد من ( ١‏ ۹م) وحتى نهاية الربع الغالث من العام (۹۸م). 

وفسمت الدراسة إلى ستة فصول, تمحورت مواضيعها كما يلي : 

الفصل الأول : وعنوانه : ميلاد (الإصلاح) : 

وهو عيارة عن استهلال بمقدم (الإصلاح) ومدى الارتياح الذي عكسه إعلان النشأة, 
بالإضافة إلى استعراض موجز للجذور التاريخية, مع التعرض للظرف التاريخني؛ والجو العام 
الذي ولد في ظله رالإصلاح) 

الفصل الثاني : وعنوانه : البناء النظري : 

ويتضمن الحديث عن النظام الأساسي» والبرنامج السياسي» لتسليط الضوء حول 
الأهداف والمنطلقات؛ والأسس, والبادئ؛ التي يؤمن بها (الإصلاح)؛ ويسعى إلى تجسيدها 
في إطار الواقع العملي وهذا الفصل يقدم تعريفاً موجزاً لملامح (الإصلاح). 

الفصل الثالث : وعنوانه : الهيئات والأطر التنظيمية : 

رياز كز الحديث فيه عن التكوينات التنظيمية: وتمايزهاء منذ انعقاد المؤتمر العام الأول 
وكيفية تشكيل الأجهزة والأطر المتخصصة» مع إعطاء نبذة مختصرة عن المهام الموكولة 
إليها. 

الفصل الرابع : وعنوانه : من المعارضة إلى المعارضة : 

وتم فيه تتبع كافة الأنشطة والفعاليات منذ مرحلة المعارضة الأولى للإصلاح عام( ٠‏ 8م) 
وحتى خروجه من السلطة والعودة إلى صف المعازضة عام (۹۷م) » بكل ما تخلل هذه 


الفزة الزمنية من أحداث وتحولات وقضاياء أهمست (الإصلاح) وتعامل معها وفق رؤيته 
للحلول والمعاجات؛ الخاصة بكل منها. 

الفصل الخامس : وعنوانه : قضايا عامة : 

ونم فيه تساول جمس قضايا أساسية ذات علاقة بعحولات الواقع اليمني؛ في حاوله 
لتوضيح موقف (الإصلاح) ورؤيته لكل من هذه القضايا على حده. 

أما الفصل الأخير : فقد خصص للملاحق : 

وهي عبارة عن اتفاقيات سياسية ووثائق تدسيق بين كل من (الإصلاح) وبعض القوى 
السياسية الفاعلة, في مناسبات مختلفة: بالإضافة إلى وثائق أخرى ذات أهمية» رأينا تنبيتها لا 
من شأنه الاستفادة منها من قبل الهتمين والباحثين. 

وبعد هذا الاستعراض لمضامين الكتاب تجدر الإشارة إلى أهم الصعوبات التي واجهتنا 
أثناء إعداد الدراسة؛ وتعمشل أولاها بصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة والكافية 


لتحقيق الغاية) وإنجاز دراسة شاملة ومتكاملة. 


یی 


ويظهر أن المشكلة التي يعاني منها (الإصلاح) في مسألة المعلوماتية ؛ وعدم توفر أجهزة 
متخصصة بحفظ المعلومات؛ وتصنيفهاء وأرشفتهاء ومن ثم تقديمها حال الطلب» يظهر أن 
هذه المشكلة تطال كافة الأحزاب والتنظيسات السياسية؛ وخاصة تلك التي انتقلت مسن 
حالة السرية إلى جو العلن» حيث يبدو أن ظروف العمل السياسي لفيرة ما قبل التعددية» ما 
تزال تفرض نفسها على جزء مسن الأداء العام لهذا الحزب أو ذاك؛ لدرجة أن الكشير من 
الأفراد والكوادر التنظيمية تعيش ماضيها البعيد» رافضة الخروج من شرنقاتها العتقة» غير 
مفرقة بين ما هو علبي وبين ما هو سري من المعلومات؛ مع العلم أن لهذه المشكلة انعكاسات 
وآثار سلبية على مسستوى الأداء التنظيمي نفسه, حييث تبرز هذه امسلبيات من خلال 
ضعف قدوات المعلومات الموصلة بين مختلف الأطر والأجهزة التنظيمية؛ وعدم تبادل 


العلومات» وقلة دورانها وانسيابها لتشكل ذلك معضلة حقيقية تعيق الكثير من الأعصال 
وتفوّت العديد من الفرص » وتجعل الأطر والبنى التنظيمية شبيهة بالجزر المعزولة. 

وللحقيقة أننا تعمدنا ذكر هذه الإشكالية في مقدمة الكتاب على أمل التفهم وأخذها في 
الاعتبار» والعمل -مستقبلاً - على تلاني هذا القصور من خلال إرساء نظام معلرماتي, 
وإنشاء جهاز متخصص بهذا الشأن, وإن بدأ الأمر ب(ارشف مركزي) تنصب فيه كافاً 
المعلومات ذات العلاقة» ويتبع في تصنيفها وترتيبها الأسلوب العلمي المعروف. 

أما المشكلة أو الصعوبة الثانية التي واجهت إغداد هذا الكتاب» وينبغي التنويه بهاء 
فنتمثل بضيق الوقت ؛ حيث أن الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه الدراسة لم تتجاوز الشهر 
والنصف, مما يعني أن القصور وعدم الإلمام » وكذاعدم اتصاف الدراسة بالشيمولية» أمر 
وارد ومتوقع» وكما أسلفنا الحديث » فأننا سنعود في مرة قادمة لإعداد دراسة 
أخرى»تتضمن تناولة علمية ونقدية شاملة بهدف التقويم نجمل الأداء .. إن شاء الله. 


وفي النهاية لا تفوتني الفرصة للإشادة بالعديد من الأخوة والزملاء» الذين كان لهم دور 
في الإسهام يإخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود» من خلال التشجيع والدعم العسوي؛ 
رالإسهام في تقديم النصيحة والملاحظة والمعلومة؛ إلى غير ذلك من الجهود» وأخص بالشكر 
الأستاذ/محمد اليدومي (الأمين العام) » والأستاذ/ محمد قحطان (رئيس الدائرة السياسية)» 
والزميل الأستاذ/ نصر طله مصطفى (رئيس مركز الدراسات الااستراتيجية) والأستاذ/ 
شيخان الدبعي (رئيس المكتب الفني) ؛ وكافة طاقم الكتب الفني من الشباب العاملين» 
وعلى وجه الخصوص الأخوة/ عبدالرحمن مشرح » عبدالسلام عيناء , فائز علي» 
عبدالرزاق البكيلي » وكل من لم تحضرني أسماؤهم ممن أسهمواء بشكل أو بآخر في إنجاز 
هذا العمل المتواضع .. 


سائلاً ا لمولى عز وجل أن يتقبل منا صِالح الأعمال. 


الشسيخ / عبسدالله بسن حسسين الأحمسر ئيسس الهينسة العليسا 
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OSLO 


فين وې القادم الجديى. 
کي دف يالل د 
من رحم المغافاة إلى قلب الأحداث. 


بين يدي القادم الجديد 


في الثالث عشر من سبتمبر ٠115م‏ وبعد نحو أربعة 
أشهرمن قيام الوحدة اليمنية؟ 55٠0/5/1‏ ١م:وفي‏ أوج الأفواح, 
وغمرة (الكرنفالات) الاحتفالية الزاهية والتني شملت كافة 
أرجاء الوطن اليمني بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية - والتي 
كانت حلماً جميلاً وأملاً عريضاً يتهادى في الأذهان ويرتسم في 
المخيلات وراودت حلاوته كل المخلصين والشرفاء من أبناء 
اليمن والأمة العربية والإسلامية على مدى عشرات السنين - 
في أوج تلك الأفراح بزغت شمس التجمع اليمني للإصلاح 
وشع نوره وانداح ضوءه لتتم الفرحة وتكتمل البهجة والغبطة 
في طول اليمن وعرضه. 

وبقدر عظمة الفعل الوحدويء وأهمية الانعطاف التاريخي في حياة 
اجتمع اليمني فقد كانت للتحولات العميقة - والتي كلتك ذلك الت 
المشهود - أهميتها وتأثيرها على صنع التغيرات» ومن ثم تأثبرها على مسار 
اجتمع والانتقال به من حالة الاستبداد والركود والتخلف إلى اللحاق 
ب ركب الحضارة الانسانية الصاعدة. 


= 


ولقد كان للمفاهيم الإيجابية التي “ملتها رياح الوحدة تأثيرها البالغ 
على بنية التفكير الجمعيء بما غرسته من قيم جديدة ناهضة تطلّع الرعيل 
الأول من المناضلين نحو تحقيقها باعتبار العديد منها حقوق فطرية ملازمة 
للإنسان» كالعدالة والمساواة وحق الحرية وحق التعبير والاعتراف بالآخر يمد 
تشيعه من أجواء نقية وبما تعكسه من حراك سياسي واجتماعي يفسح 
الطريق للأفراد والجماعات للاشتراك في بناء الوطن والإسهام بتشييد صرح 
فضته وحضارته. 

ولعل من أبرز التحولات والمستجدات التي ولات على الساحة 
اليمنية - بعد توحيد شطري الوطن - هي تلك التي نتمثل يإشاعة مفاهيم 
الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحرية وإقرار مبدأ التعددية السياسية والحربية 
والتداول السلمي للسلطة. 

في تلك الأثناء وني زحتمة المستجدات واشتداد وقع المتغيرات وحمأة 
التفاعلات كان الجنين الذي طال هله قد استكمل مقومات حياته واستوق 
شروط بقائه واستمراره» رولد (الإهصلاج) من رحم الأرض اليمنية التي 
ضمته على مدى سنوات بين جنباهًا » لتتخلق بنيته. وتتطور مختلف مراحل 
نشأته بين أضلعها حتى رأى النور في خلقته المكتملة وبنيتعه الفتية. وفي 
صورة كأفضل ما يكوت عليه أي فارس قادم منتظر. 

وما إن استقبلت الأرض اليمنية مقدم (الإسلاج) إذا بالأنظار تتحول 
نحو هذا القادم الوليد تتفحص ملامح وجهه» وتتعلمس حقيقة وجهته 
وتستوضح تفاصيل شأنه» انشغل عاهة الناس بأخباره» وذاع صيته في كل 
أرجاء البلادء بل تجاوز حدودها إلى الخارج» واهتمت به وسائل الإعيلام 


اا سم 


الحلية والخارجية» وتناقلت 5 قيامه وکالات الأنباء العالميةء وأخذ المراققون 
والمتابعون للشئون السياسية اليمنية بتقصي أخباره» كما أولاه الحللون 
السياسيون في النطاق المحلي والخارجي اهتماماً ملحوظاًء أكد حقيقة تبوئه 
مكانة متقدمة في منظومة التعددية السياسية والحزبية. 

واستبشر المخلصون من أبناء الأمة العربية والإسلامية بمقدم 
(الإصلاج) ا يحمله من قيم رمبادئ ومنطلقات نابعة من أرض الواقع» 
ومعبرة عن خيارات المجتمع وتطلعات أفراده» وما يختطه من مج وسطي 
يجمع بين الأصالة والمعاصرة» ونظر إليه بأنه المجبر الأصيل لصوت وضمير 
صحوة الأمة. 

وبالفعل فقد جاءت أهداف (الإسلاج) معززة هذه النفرة كونه 
يسعى إلى تحقيق غايات سامية بعيداً عن المصالح الذاتية والنظرات الضيقةء 
فهر يسعى للنهوض بواقع امجتمع على هدي من شرع الله تعالى ووفقاً لكتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد قدّر ل(الإصلاج) - يومذاك - أن يزدي دورا ريادياً في 
التعبير عن رأي امجتمع وتبني تحقيق مطالبه وحاجياته» ونقل همومه وآماله 
وتطلعاته ناهيك عن النظر إليه بأنه المعول عليه في الحفاظ على التوازن 
السياسي في ظل المنظومة السياسية الحديثة الدشأة والطرية المنبت والمتعددة 
الاتجاهات. 

كما عول على (الإصلاج) تا - في التصدي للأفكار الهدامة 
الوافدة» والقضاء على الدعوات الباطلة والمرة للنعرات القبلية الضيقة: 
والتعصبات المذهبية والسلالية والتي تستهدف النيل من تماسك أبناء الجتمسع 


N= 


ومحاولة العودة إلى الصراع والتشرذم والانقسام تماماً كما هو المحال مع 
الأفكار الوافدة والدعوات الهدامة على مختلف صورها وأشكاها. 

إن سلامة النهج الذي يحمله (الإصسلاج) رنزاهة الوسائل المتبساة 
لتحقيق ذلك النهج عكس نفسه مباشرة على أرض الواقع من خلال قناعة 
الأعداد الغفيرة التي التحقت في صفوفه وانضوت تحت لوائه. 

وبظهور (الإصسلاج) وانضمامه إلى منظومة التعددية الحزبية » وتواجده 
كشريك فاعل في الحياة السياسية: وبتأثيره على امجريات» واسهامه في صلع 
التحولات والأحداث السياسية يكون الججال قد أتيح لليار 
الإسلامي - للمرة الأولى في تاريخ اليمن المعاصر = لمارسة العمل السياسي 
والتنظيمي العلني والتعبير عن آرائه وتصوراته للعمل جنياً إلى جب مع 
مختلف القوى السياسية اليمنية بعد أن استمد مشروعية التواجد والعمل 
العلني بنص الدستور والقانون. 
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يمثل (الإصلاح) الامتداد الطبيعي للحركة 


الإصلاحية اليمنية المجددة: وهو في 
الوقت نفسه - يمثل الصيغة النهائية 
للحركة الإسلامية المعاصرة في اليمن. 


تمتد الجذور التاريخية للتجمع 
اليمني للإصلاح إلى البداية 
الأولى لنشوء الحركة الإصلاحية 
التجديدية اليمنية؛ والتي تواصلت 
جهودها التصحيحية والاحيائلية 
والدعوية طيلة القرون الماضيةء 
على أيدي العديد من المصلحين 


الأعلام: كالعلامة ابن الوزيرء 
والعلامة ابن الأمير الصنعاني. والعلامة الشوكاني؛ ومن اقتفى 
أثرهم ونهج نهجهم - خلال القرن الحالي - من الشخصيات 
المصلحة أمثال الشيخ/الحكيمي» والعلامة العباديء وأحمد 


راية الحركة الإصلاحية اليمنية الحديثة. 

وأذكوا ف النفوس مقاومة الاستبداد والاستعمارء ومواجهة ظلم 
الحكام وفسادهم» ليتطور أداء الحركة الإصلاحية منذ عقد الستينيات 
نا منحى العمل الجماعي المنظم؛ والذي وضع لبناته الأولى» رائد الخركة 


-و١و-‎ 


الإسلامية المعاصرة في اليمن الشهيد/محمد محمود الزبيري؛ ومن جاء بده 
من تلاهذته الذين خلفوه في قيادة الحركة أمثال» الأسستاذ/عبده محمد 
المخلافي, والشيخ/عبدامجيد عزيز الزندان». والأسستاذ/ ياسين عبدالعزيز 
القباطي» وغيرهم من زجالات الحركة الإسلامية اليمنيةء والتي ظلت تسافح 
وتكافح من أجل استنهاض الواقع اليمني» وإخراجه من إسار الجمود 
والتخلف» وعملت على إعادة غرس وترسيخ قيم ومقوهات اجتمع اليمني 
واحافظة على هويته العربية الإسلامية. 

وقد بذلت الحركة الإسلامية > طيلة السئوات الماضية > مجهودات 
كبيرة في محاربة التعصبات المذهبية» والنعرات الطائفية» وقاومت - ببسالة 
> التيارات التغريبية الوافدةء ووجهت طقاهًا وحشدات الإفكانات لحماية 
امجتمع اليمني وتحصينه من لوثات الأفكار الهدامة» وظلت هذه القضايا محل 
اهتمام الحركة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة, إلى أن تم تحقيق تقدم 
ملموس في هذا المضمار» انعكست صوره على مستوى النصوص الدستورية 
والقانونية» وظهرت آثاره الإيجابية على أرض الواقع. 


لقد أتى (الإصلاج) ليواصل الدور المرسوم في إصلاح أوضاع المجتمع 
اليمني وتصحيح همساراته. باعتباره الامتداد الطبيعي للحركة الإصلاحية 
اليمنية المجددة: وبكونه يشل الصيغة النهائية للحركة الإسلامية المعاصرة. 

وهو - بذلك - يؤكد على أن شجرته الباسقة نبت في صميم الأرض 
اليمنية» وارتوت من معين مالها العذب. 

وقد جاءت نشأته الأخيرة وبرزت إلى حيز الوجود في صورته الراهسة 
بعد حوارات مطولةء ولقاءات متعددة: ومشاورات مستفيضة بين العديد 


ا 


من الشخصيات الوطنية وهن مختلف المناطق اليمنية وتم الاتفاق على تأسيس 
التجمع اليمني للإصلاح؛ وأعلن عه يوم 7ه ليضم في 
عضويته كل فئات المجتمع من علماء ومثقفين ومشايخ القبائل وطلاب 
وعمال وغير ذلك من الشرائح الاجتماعية اليمنية رجالاً ونساء. 
بدأ عدد المؤسسين للتجمع اليمني للإصلاح بلخم ١)شخصية‏ ثم 
تضاعف العدد إلى( ٠‏ 4)شخصية ليصل بعد ذلك إلى(١٠١٠١١)مؤسسء»‏ 
يمثلون كل محافظات الجمهورية اليمنية. 
وتسلمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في بداية تأسيسه نة تحضيرية 
عليا ضمت في عضويتها أكثر هن ستين شخصية من رجالات امن وشن 
مختلف التخصصات», بعد انتخايمم من لجان الحافظات لينبغق عن تلك اللجنة 
هيئة عليا بمثابة المكتب السياسي للتنظيم, وتعتبر أعلى سلطة تفيذية في 
الإصلاع. وبعد الفراغ من تشكيل الهيئة العليا تم اختيار القيادة المي 
لرلإصلاج) وتتكون من الأخوة : 
الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر رئيشاً للهيئة العلا 
الأستاذ / عبدالوهاب الآنسي أميناً عام للإصلاح 
الأستاذ / محمد عبدالله اليدومي أمينا عاما مساعدا 
وإلى جانب افيئة العليا ل( لإهطلاج) تشكلت تخس لجان متخصمة 
لتكون الأمانة العامة وهذه اللجان هي : 
- اللجدة السياسية والعلاقات الخارجية وترأسها الأستاذ/فشرف 
عبدالكريم الخرابي. 


۷ - 


- نة التنظيم والتعسيب وترأسها الأستاذ / محمد محمد 
قحطان. 
- لجنة الإعلام والتوجيه وترأسها الدكتور / غالب الفرشي. 
- نة السكرتارية والمتابعة وترأسها الأستاذ | جود هاشم 
الذراحي. 
- اللجنة الاقتصادية والالية وترأسها الأستاذ | محمد 
عبدالوهاب جباري. 
وعلى نفس النمط تم تشكيل لان متخصصة هناظرة للأمانة العامة لي 
مختلف محافظات الجمهورية اليمنية» وعلى الفور بدأ تشكيل اللجان الفرعية 
والشعب في الوحدات الإدارية لتنسيب الأفراد ومنحهم بطاقات العضوية 
وتأطبرهم في الأطر التنظيمية المتخصصة. 


وقد أولى رالإصلاج) تكويناته التنظيمية وأبنيته الداخلية اماتا 
خاصاً استعداداً للقيام بالدور الناط بالتنظيم وتنفيذاً للمهام والمستوليات 
التي نشا من أجلها (الإفصلاج). 

وما إن افتتح مقره الرئيسي يوم ۴۳ هم بالعاصمة صنعاء ¬ 
وفي المهرجان الكبير الذي شهده ملعب مدينة الثورة الرياضية وحضرته 
جوع غفيرة من الجماهير اليمنية المتوافدة من مختلف المناطق اليمنية ."حت 
أخذت المقرات الفرعية في الافتتاح تباعاً في كل من أمانة العاصمة وغيرها 
من الحافظات والوحدات الإدارية إيذانا ببدء ممارسة العمل الجماعي المنظم؛ 
وفتح المجال أمام الأعداد المتزايدة من الأفراد تسيب أنفسهم في التتيمء 
وتأطيرهم ضمن اللجان والأجهزة التنفيذية والتي أخذت في التشكل تباعاً. 


موه 


ومن ذلك الحين» ومقرات (الإصلاج) تفتح أبوا وما أمام الأفراد 
المنتسيين» وهي تباشر مهامها لتربية الأعضاء وتوعيتهم وتدمية مهاراقم 
وتقوم بصفة مستمرة في الإعداد وااقاهيل وتمارسة مختلف الأنشطة 
الاجتماعية والسياسية والتقيفية والدعوية. 


وتعد هذه المقر ات إحدى أهم آليات (الإصسلاجح) لعفيذ أنشطته 
وفعالياته با تحتويه من مان تنظيمية متخصصة على مسستوى الأمانة أو 
المكاتب التنفيذية امحلية في كل الوحدات الإدارية وتقوم اللجان المتخصصة 
بتأدية أدوارها لتفيذ المهام والواجبات المنوطة ما بشكل متضافر وعمل 
متكامل يشترك فيه الأعضاء - كل في جال اختصاصه وبحسب التعكاليف 
الموكولة إليه = لتأدية الأعمال والخدمات العامة وتثقيف الأفراد وتنويرهم. 


ات 


ويعد التجمع اليمني للإصلاح - راهنا - أحد التنظيمات اليمنية 
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القليلة الفاعلة والتي حققت انتشاراً جماهيراً وخضوراً شيا قاعلا 
وتبرز أنشطته وفعالياته في كل محافظات الجمهورية من أقصتى الشمال إلى 
أقصى ا نوب» ليضفي.ذلك عليه طابعاً حيوياً متميزاً عكس آثاره الجلية في 
التفاعل والالتحام مع الجماهير اليمنية والتعبير عن الهموم والمتطلبات العامة 
والاهتمام بقضايا الجتمع وحاجياته وتطلعاته. 


-- 


عاش (الإصلاح) في خضم الأحداث وفي 
معترك الأزمات والمماحكات» وفي كل مر 
كان يصعد من وسطها بعزيمة متجدد 


وروح وثابة؛ وبنية أشد وأقوى. 


ومع حداثة قيام,الإصلاج). وطراوة 
عوده إلا أن سرعة تحركه وقوة 
أدائه وفاعلية دوره جعلته يتجه 


الحزبين الرئيسيين:المؤتمسر 
الشعبي العام والحزب الاشتراكي 
اليمنيء وهما حزبا السلطة 
وشريكا الائتلاف آنذاك. 


وللحقيقة فلم يكن (الإصلاج) الأنعس حظاً - بالمقارنة مع غيره مسن 
التنظيمات والأحزاب السياسية الناشئة معه حديئاً - بفقر الموارد وقلة 
الإمكانيات وضعف الخبرات للعديد مسن الأسباب والعوامل والتي 
عضدت (الإصسلاج) وساعدته في الوقوف على قدميه رالنهوض بمسئوليته 
منذ اللحظة الأولى لميلاده» حيث أدى الإقبال الكبير من مختلف قطاعات 
المجتمع دوراً في رفد التنظيم بأصحاب الخبرات والكفاءات والقدرات ومن 
مختلف التخصصات ما ذلل الصعوبات وأزاح المعوقات وسهل الأداء. 


== 


ولا ينسى الفضل للخيرين من الأعضاء والمناصرين الذين لم يبخلوا 
بعطائهم المتواصل وبذهم السخي بالمال والجهد والوقت حتى بدى 
رالإصلاح) وكأنه الأوفر خبرة والأكثر قوة والأقدم عمراً. 

إن حب الأفراد لتنظيمهم وإخلاصهم لبادئه وإيماهم العميق بسلامة 
الهج وصحة التصورء ووضوح الرؤية كان له أبلغ الأثر في قوة التلااحم 
والعماسك بين الأفراد والميعات. 

وبتظافر الجهود وإخلاص النوايا والانسجام التام بين القيادة والقاعدة 
تنامت القدرات وقويت الإمكانيات وتصلب البناء وأمكن لرالإصصسلاج) 
أن يشق طريقه مبكراً معتمدا - بعد توفيق الله - على إخلاص أعضائه 
ودعمهم عجهوداقم الذاتية المتواصلة. 

ورغم هذه البداية الطيبة والمبشرة إلا أن الطريق لم تكن مفروشة 
بالورود خالية من الأشراك» بل على العكس من ذلك فقد ثقلت التبعات 
وتضاعفت المسكوليات وارتسمت التحديات وتوالت المشاكل والأزنات» 
ليجد (الإصلاج) نفسه محاطاً بغير قليل من الاستحقاقات» والمهام المطلوب 
ترتيبها وفق أولويات يتوجب إنجازها على المستوى التنظيمي الداخلي 
خاصة: وعلى المستوى الوطني بشكل عام. 

ولأن فترة ما قبل الوحدة اتسمت بتحريم التعددية الحزبية والسياسية» 
ومنع العمل السياسي العلنيء ما لهأ القوى السياسية إلى التخفي والتواري 
عن الأنظار وممارسة العمل التنظيمي السريء با فيه من ماعب ومخاطر 
ومعاناة» فإن الواقع الجديد - المتسم بحرية مزاولة العمل السياسي - أفسح 
لمجال لكافة القوى السياسية والحزبية للخروج من تحت الأرض إلى مارسة 


بس اسه 


نشاطها العلني» وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية النظنة؛ ما جل 
الساحة السياسية تستقبل فيضاً من الأحزاب والتنظيمات تجاوز مجموعها 
الأربعين حزباً وتنظيماً سياسيأء الغالبية العظمى منها لم تكن سوى مجرد أسملء 
ولافتات يعزوها الحد الأديئ من مقومات البقاء والاستمرارء وليؤدي ذلك 
العدد المتضخم من المسميات إلى إرباك العمل السياسي المسئول والمنضبط. 
وقد تلاشى العدد الأكبر من تلك الأسماء مع مرور الأيام» لعدم 
توافر شروط البقاء» وبفعل الأحداث والأزمات الماحقة. والتي لم تق إلا 
على التنظيمات والأحزاب الحقيقية ذات الأثر الملموس والنشاط الفاعل. 
ونظراً لحداثة التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية» ولقصر نظر القوى 
الحزبية التي طغت على الساحة وهشاشة خبرقا السياسية فقد كانت 
المماحكات والمكايدات السياسية أبرز ها يميز أداء هذه القوى طيلة الفترة 
الانتقالية التي امتدت هن قيام الوحدة ٠(‏ 8م) وحتى أول انتخابات تشريعية 
عام (۹۳م)» ما جعل (الإصصلاج) ينال قسطاً وافراً من تلك المماحكات 
والمكايدات» تارة بالإتهامات الباطلة وأخرى بالإشاعات المغرضة,. غغير أن 
إعان وحماس أفراد (الإصصلاج) وثقة الحبين والمناصرين؛ بالإضافة إلى قناعة 
عامة أبناء الجتمع بسلامة أداء (ال#إهسلاج) ومصداقية توجهه قلل من فاعلية 
تلك المكايدات والافتراءات» وشكل - بدوره - دافعا قوياً لقيادة 
(الإصلاح) في مواصلة الخطى والتحرك نو الأمام» وعدم الاكتراث بما 


يحاك ضده. 


ا 


وني ظل تلك الظروف ح غير الطيية - م جح لرالإصلاج) 
الفرصة الكاملة لبناء بيته من الداخل وإصلاح شأنه وترتيب أولوياته ومن ثم 
التفرغ لتأدية مهامه ووظائفه كاملة. 

وهكذا فقد ولد (الإفطلاح) من رحم المعاناة ليجد نفسه في قلب 
الأحداث والأزمات» غير أنه ولد ليبقى لا لتقضى عليه العواذي أو تقصمه 
العواصف أو تنال منه المشاكل والأزمات» لأن جذوره تضرب في أعماق 
التربة اليمنية. 


وهو ما يؤكد حقيقة الواقع الراهن لرلإهصلاج) إذ م يحدث أن بنيانه 
تداعى أو تشفق» رغم أنه عاش في خضم الأحداث وفي معترك الأزمات 
والمماحكات» وف كل مرة كان يصعد من وسط الأنواء والإبتلاءات بعزيمة 


متجددة وزوج وثابة وبنية أشد وأقوى. 


ولكرن (الإصملاج) يحمل على عاتقه القيام بالعديد من الواججات 
والمسئوليات» باعتباره أحد الفاعليات المحركة للمجتمع» فقد وضع.«نصب 
عييه تحقيق هذه الغاية» موليا قضية الالتحام با جتمع ما تستحقه من الاهتمام 
والجدية, بدلا من هدر الجهد في صناعة الخصومات وحبك المكايدات التي 
اتسمت ها تصرفات بعض القوى آنذاك» وم يتوان (الإصلاج) عن قول 
كلمته الواضحة المهذبة في التعبير عما يعتقده الأصوب والأرجح - من 
وجهة نظره - إنطلاقاً من فهمه الواسع لمبدأ (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). 


- ۹ - 


وسنتبون فيما سيأيَ مدى المواقف التي تصدى - من خلاها - لأبرز 
القضايا التي طرأت على الساحة وأهمت الجتمع سواء أكانت تلك القضايا 
محلية أوعربية أو إسلامية أو دولية. 


يسعى للإصلاح في جميع جوانب الحياة على 
أساس مبادئ الإسلام؛ وأحكامه ويأخذ بل 
الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه) 


البناء النظري لرلإصلاج) 

قبل أن ندخل في تفاصيل عمل رالإصلاج) ودورة في الحياة 
العملية يجدر بنا أن نشير أولا إلى معالم الطروحات والأصول 
النظرية والأسس الفكرية. 

ولكي نسلط الضوء على البناء النظري لالإصلاج) فلا بد 
من الرجوع إلى أدبيات (الإصلاج) ووثائقه .. 

ومن المعلوم أن أهم أدبيات رالإصلاج) تتمثل بالنظام 
الأساسي والبرنامج السياسي» بالإضافة إلى اللائحة العامة 
واللوائح التفصيلية وكذا البرامج الانتخابية. 


النظام الأساسي 


وهي الوثيقة الأهم والذي يعتبر بمثابة الدستور والمرجع القانونٍ المنظم 
لشئون (الإسلاج): ويشتمل النظام الأساسي على خسة أبواب بالإضافة 
إلى المقدمة: وقبل الحديث عما تحتويه هذه الأبواب يجدر بنا أن نشير إلى أهم 
خصائص التجمع اليمني للإصلاح كما أوردها النظام الأساسي في مقدمعه 
وهذه الخصائص نوجزها فيما يلي : 


ىت وان 


© أنه يقوم على أساس منهج الإسلام الشامل لكل جوانب 
الحياة» فهو حركة إصلاح اجتماعي» ودعوة إحياء وتجديد 


فگري» ومحضن تزكية وقذيب فردي» وهو تنظيم سيأسي 
شعي مفتوح لكل المؤمنين بمنطلقاته وأهدافه الملتزمين بنظمه 
ولوائحه. 

© أنه م يقم استجابة لدواعي الأهواء أو العصبية, ولا تمثيلاً 
لفئة أو طبقةء وإنما هو اجتماع على الخير وتعاون على البر 
وتعاهد على التناصر في الحق والتواصي بالصبر. 

© أنه يقوم على مبدأ الشورى الملزمة أساساً في تاذ 
القرار. 

@ أنه يأخذ بمنهيج اليسر ويدعو إلى التسامح وينسأى عسن 
مواطن الخلاف. 

e‏ إنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة فلا ينقطع عن جذوره أو 
يشكر ها ولا ينغلق على نفسه أو يهمل الأ بكل 
جديد نافع . 

© يؤمن بالحوار الإيجابي البناء وامجادلة بال هي أحسن. 

© الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في 
أطرها الشرعية جوهر عمل (الإصلاج) وأساسه. 

© ونظراً للمكانة التي يتبؤها التجمع اليمني للإصلاح 
باعتباره الامتداد الطبيعي لحركة (الإصلاج) اليمية 


۳= 


الحديخة وإطاراً يضم كل هن ينشد تغيير الواقع على 
هدي هن عقيدة الإسلام وشريعته - با يتبناه من تطيسق 
مبادئ الأسلام على واقع الحياة العامة - ققد جاءت 
أهدافه ومنطلقاته معبرة عن حقيقة توجهه وماسبة مع 
الغايات الساهية التي يسعى لتحقيقها. 
المنطلقسات : 
هي المرتكزات النظرية التي يستند عليها (الإصطاح) في مارسته 
ب وف تأديته لكافة مناشطه الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية 
والسياسية وغير ذلك من المناشطء ومرجب هذه المنطلقات والتي قفشل في 
حقيقتها المبادئ الموجهة لطبيعة النهج ¬ - يتطلع (الإصصلاج) إلى تحقيق أهدافه 
الرجوةء وعلى ضوئها يشق طريقه ويستبين مسلكياته» ووفقا هذه المنطلقات 
يستن الإصلاع) وسائله وآلياته. 
ول هذه المنطلقات الأسس العقدية والخلفيات الفكرية والقناعات 
الفلسفية والتي تكون في جموعها مرتكزات البناء النظري ي الموجه لخطوات 
التطبيق العملي. 
رلأشمية هذه النطلقات وشولية معانيها ومقاصدها نوجزها فيما يلي : 
e‏ الإسلام عقيدة وشريعة تنظم الحياة بمختلف مجالاها. 
e‏ كناب الله تعالى وسنة رسوله صَلى الله عليه وسلم أصل 
الشرعية والمشروعية وكل ما يخالفهما باطل ومردود. 


-هم- 


الديمقراطية المنضبطة بأحكام الإسلام أسلوب لممارسة 
الحكم ورفض للاستبداد بكل أشكاله وألوانه» وتعمينق 
الشورى في الأمة واعتمادها مبدا ملزماً في أمسور 
(الإصلاج) كافة. 

الخرية بمفهومها الإسلامي حق فطري كرم الله هما الإنسان 
ولا تستقيم الحياة الإنسانية إلا ها. 

العدل غاية وفريضة أوجب الله على المسلمين أن يقيموا 
حياقم الخاصة والعامة عليها حتى يقوم الناس بالقسط. 
ال نأض رشعب وحدة لا تعجرأ وهي عربية إسلامية 
لا تنفصل عن الأمة العرية والإسلامية محال م 
الأحوال. 

الأمة العربية والإسلامية أمة واحدة: والسعي لتحقيق 
وحدقا واجب شرعي. 

الاستفادة من تجارب حركات الإصلاح الإسلامية عبر 
التاريخ القدم والمعاصر. 


الآهداف والوسائل : 
كما أن الإنسان الفرد خلقه الله في هذه الحياة لغاية نبيلة وهدف سے 
لكلل و لأ یی أو جماعة بشرية أو تنطيسم سياسي مسن 


محددة تكون بمثابة الدافع الذي يمد هذا الكائ أو ذاك 
ةر فع ي اخ 


بأسباب بقائه ومقومات حياته» وبغير ذلك فإن حياة الأفراد والمؤسسات 
تغدو ضرباً من العبث ويتساوى فيها البقاء والعدم. 


۳= 


هن أجل ذلك فإن التنظيمات الحية لا يمكن أن تستوفي شروط بقائها 
ولا يمككن أن يستقيم أمرها ها لم تكن هناك أهداف تستدعي وجودها. 
وتختلف أهداف الأحزاب والتنظيمات والمنظمات باختلاف الرؤى 
والتصورات والتوجهات والمعتقدات التي تنتهجها رتعمل جاهدة على 
تحقيقها وتنفيذها وفقاً للوسائل المتاحة ها. 
وفي ضوء ذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح وجد لأجل تحقيق أهداف 
وغايات سامية هي نفس أهداف وغايات الغالبية العظمى لأناء الشعب 
اليمني المسلم » ولعل الهدف العام يبرز جلياً في الكلمات التي أوردها النظلم 
الأساسي كتعريف بالتجمع اليمني للإصلاح والذي ينص على أن : 
((التجمع اليمني للإصلاح تنظيم شعبي سياسي يسعى . 
للإصلاح في جميع جوانب الحياة على أساس مبادئ الإسلام 
وأحكامه ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه)) 
أما الأهداف ب التفصيلية فهي متعددة وكيوا خا ےت یاو 
اماع واقتصادياً يسنم وتوبويا وثقافيا . نقتطف بعضاً مها فيما يلي: 
في المجال الاجتماصي : 
- إصلاح الجتمع والحفاظ على قيمه وأخلاقه الإسلامية وتقاليده 
وأعرافه الحميدة وحمايته من عوامل الفساد ومظاهره. 
- تعميق الفهم بمقاصد الشريعة وحماية الدين والنفس والعقفل 
والمال والعرض. وتحقيق واجب المحبة والأخوة والمناصرة بين 
كافة أفراد اجتمع. 


ع اها بات 


- الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء امجتمع. 

- الاهتمام بالمرأة اليمنية وإبراز دورها الإيجابي في كافة المجالات 
هن خلال الأطر التي حددقا الشريعة الإسلامية. 

- ويمكن إجمال بقية الأهداف الاجتماعية في : الاهتمام برعاية 
الشباب والمغتربين وتعميق هبدأ احترام العمل وبث روح 
التعاون والتكافل الاجتماعي وتطرير الرعاية المحية› 
والاهتمام بالخدمات الأساسية ودعم وتشجيع النقابات 
والاتحادات المهنية واحترام استقلاليتها. 

في المجال السياسي والدستوري : 

- العمل على أن يكون الحكم إسلامياً يرعى مقاصد الديسن 
ويحقق حاجات الناس ومصالحهم, واعتبار الشريعة الإسلامية 
مصد, التشريعات جيعا. 

- العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية والحفاظ على النظام 
الجمهوري. 

- تعميق الوحدة اليمنية وضمان استمراريتها وحمايتهاء والسعي 
لتحقيق الوحدة العربية والإسلاهية الشاملة. 

- تعميق مبدأ الشورى والممارسة الديمقراطية» وتمكن الشلعب 
من ممارسة حقه في تقرير شئون العامة واختيار ثمثليه ورلاة 
أمره ومحاسبتهم. 


ايت 


- ترسيخ هبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق العدل وإصلاح 
القضاء. 

- الإصلاح الإداري الشامل بإيجاد إدارة حديثة فعالة. 

- تطوير القوات المسلحة والأمن بالتربية الإيمانية. 

- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة. 

في المجال الاقتصادي : 

- بناء اقتصاد وطني هتين يقوم على مبادئ الإسلام الاقتصادية 
ويحقن مقاصده العاهة. 

- استكمال مقومات اقتصاد وطني يرتكز على نشاط قطاع 
خاص يتميز بالكفاءة ودعم مؤبسات ومشاريع القطاع العلم 
في مجال الخدمات العاهة. 


الاهتمام بالثروة السمكية والحيوانية وتوزيع الاستثمارات 
على مختلف مناطق الجمهورية. 

- دعم وتطوير الزراعة وتحقيق الاستغلال الأمفل للموارد 

البشرية. 

في المجال التربوي والتقافي : 

- الحفاظ على الحوية الإسلامية للأمة. 

- تعميم التعليم الأساسي وتكثيف الجهود للقضاء على الأنبية . 
وتحسين مستوى التدريب والتأهيل » وربط العلم والمعرفة 
بمقاصد الشريعة. 


عد اح 


- نشر العلم والمعرفةء وتوسيع التعليم العالي والبحث العلمي 
والعناية بالمدارس والمعاهد العلمية رالفنية والمهنية ومدارس 
تحفيظ القرآن الكريم وإعمار المساجد. 
- العمل على تحقيق سياسة إعلامية هادفةء والاهتمام بالغقاففة 
والنشر والتأليف. 
لقد حاولنا تسليط الأضواء على أهم أسس البناء التظفري 
لرالإصلاح) ولمتمثلة بالمنطلقات والأهداف والتي احتواها اللاب الأول 
في .تقسيم النظام الأساسي لاعتقادنا بأن الطروحات النظرية تعد مقدمة 
ضرورية للتعريف بالتعظيم. 
أما بقية أبواب النظام الأساسي فإفها تتضمن : العضوية (الباب العلي)» 
وهياكل التعظيم (الباب الغالث )» والأحكام المالية (الباب الرابع)» وأخيرا 
أحكام عاهة وانتقالية (الياب الخامس). 
ولكي لا يطول بنا الحديث» وحتى لا نقع في التفصيل الممل فإننا غيل 
القارئ الكريم إلى النظام الأساسي للإطلاع على مواد الفصول في الأبواب 
الأربعة الأخيرة مع التذكير بأننا سنرجئ الحديث عن المياكل والبنى 
التنظيمية بشكل مفصل نظراً لمقتضيات التقسيم الفني إذ أن هذه الياكل 
والأطر التنظيمية برزت إلى حيز الوجود بشكل أكثر وضوحاً بعد انعقاد 
المؤتمر العام الأول والذي تم في سبتمبر 1949415م: وهو ما لم يجن الوقست 
للحديث عنه الآن. 


وهنا قد يقول قائل ترى مناهي الوسائل التي 
يتبناهاالإصلاح) لتحقيق أهدافه وغاياته؟ 


-- 


وللإجابة څل هذا السا 8 النظا الأسا في ١‏ 
٤‏ مثل 7 ينص ۴ كي ات 
الخامس هن لباب لأول علو ها يلي 


يعتمد (الإصلاج) كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه. 


الوسائل والتدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المشروعة. 

الاشتراك في مؤسسات الحكم واستصدار التشريعات 
والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف (الإهسلاح) وبرامجه. 

الدعوة للإصلاح الشامل على أساس عقيدة الأمة وشريعتها 
الإسلامية بعيداً عن التعصب المقيت والرؤية الضيقة. 

الحوار بالحسنى والحججة مع كافة القوى السياسية 
والاجتماعية. 

التأسيس والمشاركة في مختلف النظمات والجمعيات 
والاتحادات والمؤسسات وسائر المنظمات المناسبة لأهداف 


(الإصلاح) رمقاصده. 


¢ - 
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البسرنامج السياسي 

وكما أن النظام الداخلي أو الأساسي يعد بمثابة الدستور أو 
الوثيقة التي توضح الهياكل والبنى التنظيمية وتبين العلاقة 
التنظيمية والحقوق والواجبات للأفراد في مختلف مستوياتهم 
التنظيمية سواء؛ كانوا في الأطر القيادية الفوقية أو في الأطر 
القاعديةء فإن البرنامج السياسي يعتبر الدليل النظري والذي 
يحوي في طياته الرؤى والتصورات والحلول والبدائل التي 
يتبنى (الإصلاج) تحقيقها في الواقع المعيش. 

وإذا كان النظام الأساسي - ما يتضمنه من أهداف ومنطلقات - 
يجيب عن سؤال همفاده : ما حقيقة النهج والتوجه والمعتقد الذي يتبناه 
الإصلاح ويؤمن به؟ فإن البرنامج السياسي يجيب - بدوره - عن سؤال 
مفاده: كيف سيسعى (الإصصلاج) إلى تحقيق وبلورة ذلك النهج وتحويله إلى 
واقع عملي من خلال السياسات المتبعة لتقديم البدائل في مختلف المجالات 
والأصعدة؟ 

ولكي تكتمل الفائدة ويلم القارئ بأبرز الحاور التي تضمنها البرنامج 
السياسي فلا بأس من ذكر العناويين الرئيسية دون التعرض للتفاصيل. 


اهاب 


يحتوي البرنامج السياسي على مقدمة مطولة تستعرض اللجوالعام 
للواقع اليمني في أهم مراحله التاريخية » وكذا الجذور التاريخية لأصل نشأة 
(الاصصلاج) حتى تحقيق الوحدة اليمنية وإعلان يلاد التجمع اليمني 
للإصلاح > يلي هذه المقدمة ذكر للأسس والمنطلقات ثم يبدأ التقسيم كما 
يلي : 
- الباب الأول : محوره (الإنسان] :وعناوينه الرئيسة تعسلسل 
كما يلي : الثقافة والهوية, التربية والتعليم الإعلام تنظيمات 
ومؤسسات المجتمع المدي» الزكاة, الرعاية الاجتماعيةء الموأة, 
الشباب » الأمومة والطفولة. 
- الباب الثاني ومحوره [الدولة؟ : وعناوينه الرئيسة هي: النظلم 
السياسيء سلطات الدولة: الإدارة الحلية وجهازها الإداري. 
- الباب الثالث ومحوره : ( الاقتصاد ؟ وعناوينه الرئيسة هي: 
السياسات الاقتصادية:؛ القطاعات الاقتصادية, قطاع 
الخدمات. 
الباب الرابع : ومحوره ( الدفاع والأمن.] 
وأخيراً : الباب الخامس : ومحوره ل السياسة الخارجية ] 


¢ 


الفصل التالث 


| الغيئات والأطر التنظيمية 


المؤتمر الام 
مجلس الش ورو 
الميئةالعلي ا1 
| الأماننخة العامة 
أجهز ة القضاء التنظيمبي 
هينات وأجهزة الوحدات التنظيمية 


دهمه- 


EES 


تتكون البنى والأطر التنظيمية للتجمع اليمني للإصلاح من 
الأجهزة والهيئات التالية : 
- المؤتمر العام. 
- مجلس الشورى. 


- الهيئة العليا. 
- الأمانة العامة. 


- أجهزة القضاء التنظيمي. 
- هيئات وأجهزة الوحدات التنظيمية 
المخلية. 
وبعد انعقاد المؤتمر العام الأول للعجمع اليمني للإصلاح في العاصمة صنعاء 
في الفترة من ٠١‏ وحتى ۲٤‏ من شهر سبتمبر عام ٤۹۹١م‏ تم مناقشة وإقرار 
النظام الأساسي» وكذا برنامج العمل السياسي بحضور نحو (54١؟1)‏ توا مسن 
مختلف الحافظات والوحدات الإدارية في الجمهورية اليمنيةء وأخذت هذه المياكل 
واهيئات التنظيمية في التمايز والبروز إلى حيز الواقع العملي. 


ولكي تتضح الصورة لمختلف المياكل والأطر المكونة لرالإصسطلاح) 
فسوف نستعرض مكونات كل من هذه الميئات بشكل موجز. 


- ۷= 


وهو السلطة العلا في التجمع اليمني للإصلاح» ويصل عة عضا 
حالياً إلى أكثر من )"٠٠٠(‏ عضو بمثلون مختلف الوحدات الإدارية 
بمحافظات الجمهورية اليمنية. 


ويتحدد عدد أعضاء المؤتّر العام بحسب ما تفرزه الانتخابات في كل 
دورة انعقاد. 
وتتكون تركيبة المؤتمر العام تما يلي : 
- أعضاء منتخبون بالتمثيل الدسبي المباشر في وحدات التنظيم 
اخلي. 
5 أعضاء مجلس الشورى. 
- رئيس وأعضاء افيئة العليا. 


أعضاء الأمانة العامة. 


- رئيس وأعضاء الدائرة القضائية. 


أعضاء كتلة الإصلاح النيابية. 


دمع- 


ويحق للمؤتر العام أن يضيف إلى عضويته من بين أعضاء 
(الإصلاج) عددا من الشف خصيات الاجتماعية ومن أهل 
التخصصات العلمية » على أن لا يزيد عدد هؤلاء عن ۷١‏ من 
أعضائه. 
ويعتبر المؤتمر العام الجهة المسئولة عن إقرار الخطط والسياسات 
العامة ل(الإفلاح) وإقرار النظام الأساسي واللائحة العامة 
وتعديلاتهما ركذا إقرار البرنامج السياسي وتعديلاته » وقراراته 
ملزمة لكافة الهيئات والأجهزة التابعة ل(الإصلاع). 
وبالإضافة إلى ها سبق فإن المؤتمر العام يختص بانتخاب رئيس 
الهيئة العليا ونائبه» وانتخاب أعضاء مجلس الشورى من بين 
أعضائه. وكذلك انتخاب رئيس الدائرة القضائية. 


ويعقد المؤتمر العام دورته العادية كل عامين. 


هوه 


من التأسيسية الى اللأؤسساتية 

بعد مشاورات ونقاشات شارك فيها العديد من لمتخصصين 
والأكاديميين وأصحاب الرأي في لقاءات عدة عقدقا الهيئة العلا للتجمع 
اليمني لدلإصلاح) راللجان المتخصصة امتفرعة عنهاء على مدى السنتين 
التاليتين لقيام (الإصلاح)» أقرت ية العليا يوم 54/١١/11917م‏ 
مشروع النظام الأساسي للتجمع» استعداداً لتقديمه للمؤتمر العام من أجل 
مناقشته وإبداء الملاحظات والتعديلات؛ ومن ثم إقراره بش كل فائي في 
المؤتمر العام. 

وتم تشكيل لحنة خاصة مهمتها العمل من أجل الإعسداد والسترتيب 
واستكمال كافة التجهيزات لعقد المؤتمر العام الأول. 

وبسبب الظروف الصعبة التي شهدقًا البلادء أثناء الفترة الانتقالية رما 
أدت إليه من آثار سلبية» طالت كل الأصعدة» وأخلت بالأمن والاستقرارء 
وأضعفت النظام العام» وأوجدت توترات سياسية بين الحزبين الحاكمين مع 
يعفتهما ابعش من جهةء وبينهما وبين القوى السياسية المعارضة من جهة 
أخرى» نظرا لعدم التزامهما بإفاء الفترة الانتقالية في الموعد الحدد لها يوم 
60 و بحدف إطالة أمد التقاسم الحزبي» للإستكثار بالوظائف 
والأموال العامة, وتأجيل قيام الانتخابات التشريعية عن الوقت الذي كان 
يفترض أن تتم فيه بسبب ذلك كله تردت الأحوال اة وأخذ الوضع 
الاقتصادي بالتدهور ملقياً بالتبعات على كاهل المواطن» الذي راح يأن تحت 
وطأة الغلاءء واللهث وراء حاجاته ومتطلباته اليومية لسد رمقه» ما عكس 


E ج‎ 


آثاره السيئة على أداء المؤسسات العامة والأحزاب والتنظيمات السياسية» 
وأضعف تح ركاقاء وأربك خططهاء وحال دون تحقيق الطموحات والأهداف 
التي تسعى لسفيذها. 

في هذا الجو الملبد بغيوم الخلافات السياسية الناتجة عن تقاسم السلطةء 
سرت هوجة من الإحساس بمشاعر الخوف على مستقبل الديمقراطية» 
ومستقبل تجربة التعددية الشياسية الوليدة» وارتابت بقية القوى السياسية 
بحقيقة قناعة الحزبين الحاكمين حول مسألة القداول السلمي للسلطة» 
وترسيخ التحولات الديمقراطية السياسيةء لينتج عن ذلك كله مزيد من 
الإحباط والشعور بالخيبة» وانصراف العامة عن الاهتمامات السياسية 
والتحول نحو ترتيب شئون ا حياة اليومية» وتوفير لقمة العيش الضروريتة» 
ومن ثم تقديم الأولويات وفقاً لمتطلب الواقع المعيش. 

وهذه الأسباب > وغيرها - لم يتمكن التجمع اليمني للإأصلاح من 
عقد مؤتمره العام في وقت هبكر رغم الاستمرار في العمل من أجل انجاز 
الترتيبات» واستكمال بقية الأدبيات للإنتقال من المرحلة التأسيسسية إلى 
المرحلة المؤسساتية بما تحتاجه من وسائل وإمكانيات وبما تتطلبه من حشد 
للطاقات والقدرات. 

ومع كل ذلك فلم تذهب الأيام هباءً» وم تنقض الأرقات هدراً وم 
يكن التأخير هروباً أو تسويفاً أو ماطلة بل كان أمراً لازباً وضرورة 
اقتضتها الظروف › وللضرورة أحكامها. 

غير أن الأمور بعواقبها وبخنواتيمهاء أو لم تكن العاقبة مسرة ؟ 

أجل ؛ لقد كانت هسرة ونبهجة ومبشرة أيضا. 


NE 


وف جو مغاير لما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر »› عقد التجمع 
اليمني للإصلاح مؤتمره العام الأول » في عرس احنفالي ديمقراطي بهيج» 
وسط أجواء مفعمة بالألفة والمودة والفرحة» فرحة الحدث» وفرحة ذكريلت 
الغورة» وفرحة الانتصار على القوى الانفصالية» وفرحة ترسيخ الوحدة» 
وكان ذلك يوم (۲۰) وحتى )۲٤(‏ من سبتمبر عام ٤۱۹۹م‏ » وفي ظل 
اهتمام جماهيري وشعبي کبیرء ومتابعات إعلامية وسياسية لم يحض بمثلها أي 
حدث ماثل من قبل. 
ووسط حضور مشهود - ضم عدداً كبيرا من الشخصيات السياسية 
لأعلى المستويات الرسمية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والوجاهات 
الاجتماعية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجبي المقيمسين 
بالعاصمة صنعاء . 
وتحت شعار الآية الكريمة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) بدا 
المؤتمر أولى جلسات أعماله بمشاركة )7١54(‏ عضرا يمنلون أعضاء 
الإصصلاج) وقراعده في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية» وفي مشضهد 
ديمقراطي شورري بديع تواصلت فعالياته على مدى خسة أيسام, تساول 
المؤتمرون .خلالها مختلف القضايا التنظيمية الداخلية والوطنية والخارجية. 
وتداولوا فيها النقاشات حول العديد من القضايا المطروحة أمامهم. 
- مناقشة وإقرار مشروع النظام الأساسي. 
- مناقشة وإقرار مشروع البرنامج السياسي. 


- of - 


- الاستماع إلى تقرير الأفين العام عن سير (الإصلاج) خلال 
الفترة الماضية. 
- انتخاب قيادات (الإصلاج) وهيئاته .. 
وقد تمت الانتخابات وفقاً للإجراءات التالية : 
بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من الأمين العام : 
- قامت الهيئة العليا واللجنة التحضيرية العليا بتقديم الاستقالة؛ 
ليتم تولي أكبر الأعضاء سناً رئاسة الاجتماع. 
- تم اختيار هيئة رئاسة المؤتمر مكونة من أربعة أعضاء :ريس 
ونائب ومقرر ومساعد للمقرر. 
- إقرار الوثائق الرئيسة للتنظيم بعد إبداء الملاحظات والآراء 
من قبل أعضاء المؤتمر. 
انتخاب كل من : رئيس الهيئة العليا ونائبه؛ رئيس الدائرة 
القضائية انتخاباً مباشراً. 
- الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشورى المركزي والمكون 
من )٠١٠(‏ عضو بالإضافة إلى عشرة أعضاء احتياطيين 
ل 
- انتخاب هيئة رئاسة مجلس الشورى من قبل أعضاء الس 


نفسه, 


كق = 


- انتخاب الأمين العام والأمين العام المساعد من قل مجلس 
الشورى أيضاً 


- تم اختيار باقي العناصر القبادية وفقا للنظام الأساسي. 


ربذلك يكون (الإصلاج) قد انتقل من طور التأسيس وبناء الهياكل 
والأطر التنظيمية إلى الطور المؤسسي بكل ما يعيه من تمايز للبنى 
(المتمأسسة) وفقا للمهام والاختصاصات» وف ظل الانسجام والتكامل 
المفضي إلى سيادة الروح الجماعية المجسدة للقيم المؤسساتية چا عن 
الشخصانية والفردية المتسلطة والمعيقة لسير العمل. 


لقد مغل انعقاد المؤتمر العام الأول للتجمع اليمني للإصلاح واج 
الباهر انعطافاً تاريخياً للتنظيمء ونقلة نوعية في مسيرة حياته. . ؤرسم خطوطا 
عريضة لمستقبله الزاهر. 

كما أعطى صورة حية ومشرقة لمسلكيات التيار الإسلامي وقدرته 
الفذة على نمارسة العمل الشوروي الديمقراطي اللاجح بارس انه ادا 
الانتخاب الحر» وتحويل المفاهيم الدبمقراطية إلى نمج ممارس» بعيداً عن التأتير 
والإملاء والتسلط. 

وبالمقابل فقد دللت فعاليات المؤتمر الناجحة على مسترى التحول 
الكبير في المفاهيم والسلوكيات والممارسات الحادئة والمعتدلة لدى التيار 
الإسلامي المتسم بالنهج الوسطي والمواكب لروح العصر والمجامع بين 
الأصالة والمعاصرة والذي يسعى لتقديم مشروع حضاري يرتكز على ثوابت 
الأمة ويطلق الطاقات للإبداع والابتكار على المستوى الفردي والجماعي؛ 
من أجل اللحاق بركب الحضارة الإنسانية الصاعدة. 


شت وات 


ولقد ترك المؤتمر الأول لرالإهسلاج) انعكاسات وآثار إيجابية - ليس 
بما حقق من نتائج تخدم التجربة الديمقراطية وحسب» ولكن بما تميز به من 
تنظيم وإدارة وفنيات عكست القدرة الفائقة على إمكانية تقديم أفوذج 
ناجح في إدارة العمل السياسي والحزبي. 

إن دقة الأداء والنظيم الذي تيز به المؤمر العام الأول لرلإهسلاج) 
وأسهم فيه إلى جانب الأعضاء مئات الكوادر الشابة في العديد من اللجان 
التي تشكلت لإنجاح فعاليات المؤتمر وتحقيق أهدافه تركت إعجاباً كبيراً لدى 
الأوساط السياسية والحزبية» وبدى ذلك الإعجاب من خلال المقولات 
الكثيرة التي أشادت بمستوى الأداء ونجاحه الباهر. 

تقول صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة يوم ۹/۲۰/٤۹۹٠م‏ 
عن رالإصلاج) : 

((أنه أول حزب إسلامي في المنطقة يشهر مؤتمراً عاماً له 
بهذا الحجم ويضع وثائقه وأدبياته على بساط النقاش العلني 
ويخوض تجربة الانتخابات في اختيار قياداته في ملتقى علني 
أيضاً). 

ولعل الارتياح العام والاعجاب الواضح كان بسبب إقدام الاصلاج) 
على عقد مؤنمره بشكل علني: دعى إله منتسبي الصحافة والإعلام 
ومراسلي وكالات الأنباء العربية والأجنبية, وبالتالي إعلان النتائج المتمخضة 
عن المؤتمر في الوقت الذي ما تزال فيه كثير من الأحزاب (التقليدية) علجرة 


ات هات 


عن عقد مؤتمراتها رغم توفر كل الشروط الذاتية والموضوعية وقيؤ لف 
الإمكانيات المادية للإنعقاد. 

وعلى العكس ها تخشاه بعض الأحزاب فقد ضرب (الإضلاج) غلا 
يذكر في عقده لمؤتمره الحاشد والذي خرج هنه أكثر قوة وتلاجاً. وفتح من 
خلاله أفاقا جديدة لأعضائه (وكوادره) عززت القناعات ورسخت المحب 
والولاء. 


حفل افتتاج المؤتمر القام اكول لے الإصلاع» ۹٤/۹/۲۰‏ 


دوهد 


دلاقات ومعاني الانعقاد 
هناك العديد من الدلائل والمؤشرات التي يمكن استخلاصها من انعقاد 
المؤتمر وهي: 
أنه أول مؤتمر عام لحزب سياسي يعقد بعد قيام الوحدة المباركة. 


- أن (الإصلاج) يتعاطى مع العمل الشوروي الديمقراطي بشكل 
جاد» ويتجلى ذلك في سرعة عقد مؤتره» يمدف الخروج مسن 
واقعه التأسيسي إلى واقعه الجديد المبني على العمل المؤسسي. 

رغبة (الإصلاج) في إشاعة روح الاستقرار في امججتمع بعد أن 
أدى دوره الوطني في الحفاظ على الجتمع اليمني قوحتاً دقرا ق 
ظل الحفاظ على الدولة اليمنية الواحدة. 


- كانت رسالة وجهها (ال#إصلاح) لكل القرى السياسية في الساحة 
اليمنية دافعاً ومشجعا ها على أن تحذو حذوه في الانتقال بأحزافمها 
وتنظيماقا إلى العمل المؤسسي» لاعتقاده ويقيه أن تجذير 
الديمقراطية في بُنى وقواعد الأحزاب والتنظيمات السياسية هو 
الفعل الحقيقي والخطوة الأولى في طريق تجذير العملية الشوروية 
الديمقراطية. 


- باق 2 


- كانت بادرة موفقة ومخلصة أكدت - بما لا يدع مجالاً للشك - 
أن عهد افتعال الأزمات قد ولى وأن عهد الالتزام بالشورى 
ونتائجها والتداؤل السلمي للسلطة قد أطل على كل اليمن. 
ولعل من أهم الدلالات التي يمكن استخلاصها من انعقاد المؤتمر العام 
ونجاح فعالياته» خروجه بالعديد من المنجزات التمثلة بمأسسة العمل 
التنظيمي» وإرساء قاعدة الممارسة الديمقراطية الداخلية» ووضع قيود لتداول 
المناصب, وتولي الوظائف القيادية العليا للأفراد داخل مختلف اينات 
والأطر التنظيمية على المستوى ال ركزي» وتحديده للفترة الزمنية القصوى 
لولاية رئيس الهيئة العلياء ونائبهء والأمين العام والأمين العام المساعدء 
ورئيس مجلس الشورى» ورئيس الدائرة القضاية بغفلاث دورات انتخابية 
فقط لا يحق للقيادات المنتخبة لهذه المناصب البقاء فيها أطول من المدة 
امحددة» ما يفتح الطريق للأفراد بترشيح أنفسهم وتولي المناصب والوظائف 
الرأسية والأفقية داخل التنظيم. 
إن سلامة النهج الشوروي الدبمقراطي» والتزام كل مناالقيادات 
والقواعد بمبدأية الشورى الملزمة» يشكل ضمانة حقيقية لتماسك الط م 
واستمرارية بقائه» وهو - بالتالي - ما يحول دون أي انشقاقات أو تجبحات» 
كتلك التي تعانيها بعض الأحزاب الشمولية والديكتانورية» بسبب مجاابعها 
للممارسات الديمقراطية الحقة. 
لقد أكدت الإجراءات التي تمت أثناء عمليتي الانتخاب والترشيح 
لعضوية كل من : المؤتمر العام وغيره من الهيئات والأطر القيادية 
لرلإصلاح). أكدت حقيقة النوايا الجادة» والقناعة الكاملة في إشاعة 


زهاارت 


روح العمل الجماعي المتأسس على المبدأ الشوروي الديمقراطي, والاحتكام 
إليه كأسلوب وحيد في تسيير دفة التنظيم وصناعة قرارته. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الدورة الثانية للمؤتمر العام الأول عقدت في 
(۲۰) نوفمبر (15م) بصنعاء بحضور نحو ( ۰ ٠.‏ 4) مندوب يمثلون مختلف 
محافظات الجمهورية. 

وقد انعقدت الدورة الثانية بعد سنتين من انعقاد الدورة الأولى وست 
سنوات من قيام (الإصلاح)» وخلال الدورة الثانية وقف أعضاء المؤتمر 
العام أمام جملة من القضايا التنظيمية الداخلية بالإضافة إلى القضايا المحلية 
والدولية. 


i 


لقطة لإحدى فعاليات الدورة الثافية للمؤتمر العام اكول 41م 


تهات 


كما وقف المؤتمرون - في تلك الدورة > أمام اللائحة العامة للظم 
والتي تفسر النظام الأساسي وتأي في الدرجة الثانية بعد النظام» وبعد نقاش 
مواد اللائحة, وإبداء الملاحظات» تم إقرار اللائحة العامة بصفة فائية. 

واعتبرت هذه الدورة بمثابة الحطة الرقابية الأولى» استعرضت كافة 
المناشط والفعاليات السابقة, وتم - من خلاها = تقويم الأداء لفترة ما بعد 
انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام. 

ويرسي التجمع اليمني للإصلاح هذا التقليد بحيث يتم انعقاد دورة في 
كل عامين لاستعراض وتقييم الفسترة الماضية:؛ ومناقشة المستجدات 
والتطورات» ووضع الرؤى والتصورات المستقبلية» لما من شأنه تجديد حيوية 
التنظيم وإرساء دعائم المؤسسية في أوساطهه. وداخل أطره وهياكله 
التنظيمية. 


= 


ا 


وهو الجهة المسئولة عن بلورة أهداف (الإهصلاج) وقرارات وتوصيلت 
المؤتمر العام » ومراقبة الأجهزة المختصة في تنفيذها. 


وبعد انعقاد المؤتمر العام الأول لرالإهسلاح) في سبتمير 994١م‏ 
تشكل مجلس الشورى الحالي ويبلغ عدد أعضائه الحاليين ١١17‏ عضواً 
وهؤلاء الأعضاء يتم إختيارهم كما يلي : 
- هائة عضو ينتخبهم المؤتمر العام. 
- رؤساء هيئات الشورى اخلية وعذدهم (1) عضوا. 
- قيادة كتلة (الإهصلاح) النيابية وعدد أعضائها (ه) أعضاء. 
ويحق للمجلس أن يضيف إلى قوامه من تدعو إليهم الحاجة من بين 
أعضاء الاصلاع) من أهل الجرات والتخصصات العلمية لمختلفة, 
ومن الشخصيات الاجتماعية على أن لا تزيد الإضافة عن نسبة ه: من 
أعضائه. 
وتتكون رئاسة مجلس الشورى من رئيس الجلس ونائبيه وأمين سر 
اجلس. 


== 


ويتم انتخاب رئاسة المجلس من قبل المجلس نفسه ومن بين أعضائه. 
ونجلس الشورى عدد من الاختصاصات نوجز أبرزها فيما يلي : 
- انتخاب الأمين العام والأمين العام المساعد لرالإهسلاج):ه 
- انتخاب عشرة أشخاص لعضوية اهيئة العليا. 
- انتخاب أعضاء الدائرة القضائية. 
ويقوم مجلس الشورى برسم السياسة العامة ل(الإصصلاج) رمراقبة 
الأجهزة المختصة وإقرار خطط العمل السنوية للأمانة العامة والأجهزة 
التابعة اء بالإضافة إلى متابعة الميئة العليا والأمانة العامة في تنفيذ قرارات 
وتوصيات المؤتمر العام. 
ويعقد مجلس الشورى دورته العادية كل ستة أشهرء وله أن يعقد 
دورات استفنائية عند استدعاء الأفر وفقاً للنظام الأساسي. 
وتتكون رئاسة المجلس الحالية من الأخوة : 
-١‏ الشيخ / عبداجيد عزيز الزندا (رئيساً) 
-الأستاذ / محمد علي عجلان (نائباً أول ) 


«- د/ عبدال رحمن بافضل (نائباً ابي) 
4-الأستاذ / شيخان الدبعي (أميناً للسر) 


== 


وبالإضافة إلسى هينة الرناسة يتكون مجلس الشورى من الأعضاء التالي ذكرهم : 


- 
8 1 ش الاسم ]| م | الاسم م الاسم 
. تداك تكد ۳ | عباس أحمد التهاري 4 غالب ثاصر الأجدم 
جمود الشيخ_ | 44 عبدالجليل سعيد بن سعيد انز جمعان + 
۷ حمود طاهر [te‏ ا 7 لت جتان لدت 
. د عبد الحافظ التي 1 فيصل عبدانعزيز الضلعى 
0 أحمد عبداللك القرمي ۷ یداو حن عطاك بكيد 7 د بيط ی خوط 
ا WF‏ عبدالرزاق محمد قطران | هه | محمد اس الاي | 
ط اح علي ي 2 عبدالمزيز خمود الحشار 5 ] محمد أحمد الصرمي 
1۲ أحمد شرف الدين 1 5 دازي محمد اسر ار جمدت 
03 إسماعيل علي الأكوع 1 عبد لشیم محمد ری س 
|“ إسماعيل غانم الحمادي | 80 ا كر | ا 
٤‏ م 2 عد العديني 54 محمد حمود الخْمي ا 
33 أمين أحمد طريوش_ | 6م شیا یت ی پچ 
لذ كمد حت شاوه القند عه عه عاك ar‏ محمد عب حنش 
| اياي لكيس . 9 عبداله ستان الجلال “« محمد عبدالرب جابر 
ا شلال ر بدت م قفون a‏ محمد عبدالكريم محمد 
سا ي 7 عبداته علي الجالدي 0 محمد عبداته بدر الدين 
ا ا ا و | + | سسس | 
۲ حسن محمد جابر_ | ا ا اله 8 و 
سے ف عبات الاسم الوطلي 3 محمد فرحان عبدالسلام 
ا عم يول اا 0 0 لار 2 جمد ی ا 
ا جدود لك داري ۳ | عبداللك داود عبدالصمد 3 ا 
| حميد عبداله المذري 4 عبداللك محمد الوادعي TT‏ 0 غ 
يفا 'حميد عبدانة الأحمر 1 1 عبداللك مرشد ان عد ر لحي 
ليا خالد حسين التجار | س 1 ا 0 
. حون شی ميدالوهاب أحمد الاتسي 0 محمد يحيى مطهر 
A | |‏ د مدعي اليد ETE ED‏ 
۳ زيد على الشامي « | ر ااا مشر مر لحري 
یي | علي سالم بافقير 5 مقبل أحمد العياهي 
EE‏ 3 ل علي صالح شطيف لانن منصور عزيز الزندائي 
E a‏ 0 على صغير شامي 14 مهدي مهدي جابر 
ا س قد الراك اواك لذذا مهيوب سعيد مدهش 
۳ سعيد مبارك دومان 1 کی علي ۳ ا 
SS E E‏ 
۴۸ | سيف أسمد عبدالوهاب | Ê‏ ی ای کک 
م ف سعد بداو 2 علي وهبان العليي Mf‏ 3 ياسين حميد المجاهد 
ٍ د يد - عن جي الاغاي We‏ | يحيى محمد منصر 
ا ا شد حا اليد لذن يحيى يحيى الشبامي 
كِ 1 م ا 2 WW‏ يعقوب أحمد بن حمدون 
شي 95 


* وإذا كان من المفترض أن ل 3 به أ 
0 كان من المفترض أن يصل عدد أعتضاء مجلس الشورى إلى ما يقارب ال( 15) عضرا فإنا نذكر أن 
بعص رزساء هينات الشررى امحلية قد انتخبوا في مجلس الشورى المركزي نما بقلل العدد n‏ 1 
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وتعتبر القيادة السياسية العليا لالإصلاح) وتتكون من : 
- رئيس الهيئة العليا. 
نائب رئيس الهيئة العليا. 
رئيس مجلس الشورى. 
- الأمين العام. 


الأمين العام المساعد. 


عشرة أعضاء مجلس الشورى. 
ومن مهام الهيئة العليا الإشراف والتوجيه لسير العمل في الأمانة العامق 
وهي المعنية باتخاذ مواقف (الإصلاج) عند مختلف القضايا العامة؛ وتقوم 
بإصدار البيانات الرسمية لرالإصسلاج) بالإضافة إلى العديد من 
الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي. 
وتتكون افيئة العليا (الحالسية) من الأخوة المالي ذكرهم : 


5-5 


000 


ا 
لا 


-_ 
-۷ 
-۸ 


الشيخ / عبدالله بن حسننن الأحمر 
الأستاذ / ياسين عبدالعزيز القباطي 
الشيخ / عبداجيد عزيز الزنداني 
الأستاذ / محمد عبدالله اليددمي 
الأستاذ / عبدالوهاب الآنسي 
الدكتور / عبدالرحمن بافقفل 
القاضي / محمد بن اسماعيل العمراني 
الأستاذ / محمد عبدالوهاب ججاري 
الشيخ / علي عبدربه العواض لي 
الأمتاذ / أجد الق ري 
الدكتور / جيب معيدغ ام 
الأستاذ / محمد حسن دماج 
الشيخ /عبدالر جن بک ر 
الأستاذ / تحفوظ شاخ 
الأستاذ | محمد علي عجس لان 
الأستاذ / مشرف عبدالكريم المحرابي 


وقد تشكلت الهيئة العليا الحالية بعد الموتمر العام الأول في ۹٤‏ 
باستشناء الدكتور / عبدال رحمن بافضل - بصفته رئيس الكتلة البرلانية 
الحالية - والذي حل محل الأستاذ / عبدالرحمن العمادء والأستاذ | مشرف 
عبدالكريم المحرابي والذي حل محل القاضي / ييى لطف الفسيل والذي 
انتقل إلى جوار ربه, كما تم تحميدٍ نشاط الأستاذ | محمد حسن دماج بعد 


ل للرئيس 


انتخابه نائباً لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات وفقاً لقانون الانتخابات. 


-V- 


وهي الجهاز التنفيذي المباشر في (الإصملاج) وتتكون من الأمين العام 
والأمين العام المساعد بالإضافة إلى تسع دوائر تنفيذية متخصصة. 

وتختص الأمانة العامة بتنفيذ السياسات العامة لرالإهسلاج) بالإضافة 
إلى العديد من الاختصاصات وفقاً للنظام الأساسي. 

والأمين العام هو المستول عن سير العمل في الأمانة العامة وأجهزقا 
المختصة وفي الدوائر التنفيذية التابعة لها وفي وحدات التنظيم احلي. 

ويتكون مكتب الأمانة العامة من الأمين العام والأمين العام المساعد 
ورؤساء الدوائر التنفيذية. 

ويعقد المكتب دورته الإعتيادية كل نصف شهر. 

أما الدوائر التنفيذية فتتكون من رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة 
وأمين سر الدائرة بالإضافة إلى رؤساء الشعب والذين هم أعضاء في الدائرة. 

وبعد انعقاد المؤتمر العام الأول عام ٤‏ ۹> تم تشكيل الأمانة العامة 
والأجهزة المتخصصة التابعة ها على النحو التالي : 


-١‏ الأستاذ / محمد عبدالله اليدومي الأمين العام 
۲- الأستاذ / عبدالوهاب الآنسلي الأمين العام المساعد 


جه قا ب 


- الأستاة / محمد قى طن رئيس الدائرة السياسية 
-٤‏ الدكتور / عبدالله قاسم الوشلي رئيس دائرة التنظيم والعأهيل 


ه- الأستاذ / عباس اناري رئيس دائرة التوجيه والإعلام 
5- الأستاذ / زيد اله ساني رئيس دائرة التعليم والفقافة 
۷- الأستاذ/ “مود هاشم الذارحي رئيس دائرة الشئون الاجتماعية 
8- الدكتور / محمد أحمد الأفدي رئيس الدائرة الاقتصادية 

۹- الأستاذ / سام حسن المعمري رئيس دائرة النقابات والنظمات 
- الأستاذ / عبدالله عمر الزبييدي رئيس دائرة الشئون المالية والإدارية 
- الأستاذ / محمد سعيد السعمدي رئيس دائرة التخطيط والاحصاء 


ويتبع الأمانة العامة عدد من المكاتب المتخصصة وهي : 

المكتب القلني ويرأسه الأستاة / شيخان عبدالرحمن الدبعي 
المكتب القن ون ويرأسه الأستاذ / محمد الصادق عبدالله 
مكتب التعظيم اللوي وترأسه الأستاذة / أمة السلام رجاء 

مكتب الاتصال الخارجي ويرأسه الأستاذ / عادل يحبى الروجا 
مكتب شئون اللاب ويرأسه الأستاذ / ابراهيم مصلح الخائر 


1 


س چات 


رهي الهيئة المسكولة عن متابعة الأمور القضائية والقانونية» والفصل في 
الخصومات والمنازعات التنظيمية الداخلية وفقاً لأحكام النظام الأساسي 
واللائحة العامة. 
ويتكون القضاء التنظيمي لرالإصلاح) من الأجهزة التالة : 
-١‏ الدائرة القضائية. 
۴- اللجان القضائية المحلية. 
وقد تشكلت الدائرة القضائية على إثر المؤتر العام الأول عام ۹٤‏ 
وتتكون من الأخوة : 
-١‏ الدكتور / عبدالوهاب الديلمي رئيسا 


4 الأستاذ / محمد الصادق مغلس عضوا 
۴ القاضي / محمد يجى مطهر ٠‏ عضواً 
00-4 الأستاذ/ محمد الحاج الصالحي عضواً 
ه- القاضي | جى اللبامي عضواً 
إقات القاضي / عبدالله سنان الجلال ‏ عضواً 
= القاضي | محمد أمد الجرافي عضواً 


NY = 


وتعقد الدائرة القضائية اجتماعاتًا كلما دعت الحاجة و فقا للنظام 
الأساسي. 

أما اللجان القضائية الحلية فتتكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئات 
الشورى المحلية. 


SES 


= 


يولي التجمع اليمني للإصلاح اللا مركزية أهمية خاصة لقناعته ان 
لمركزية الشديدة - بما تفرزه من امراض وعلل - تقتل الروح الجماعيسة 
والابداع والابتكار» وتصيب النفوس بالاحباط والملل وتصادر الأراء 
والاجتهادات ما يجعل المرء اشبه بالالة المبرمجة والذي ليس له شأن. ولا 
جال امامه في الاسهام - بأي شكل من الاشكال - في صناعة القرارء وم 
تعد أمامة من وظيفة إلا ان يؤمر فيطيع » في حين أن اللا مركزية تيح 
للأفراد ان يتولوا إدارة شئون حياقم وفقالمتطلبات واقعهم المعيش 
وبالكيفية التي تناسب مع القدرات والإمكانيات المتاحة هم. 

رفي ظل اللا مركزية تتفجر الطاقات» ويتنوع العطاء وتتبلور الرؤى 
والاجتهادات لما من شأنه ترسيخ البناء العام وتجديد حيوية النظام واطاله 
أمد :بقائه, وبالتالي استمراره لتأدية وظائفه ومهامه. 


رفي ظل هذا الفهم فقد كان (الإهسلاج) الاق لإعطاء التنظيم الحلي 
صلاحيات واسعة واعتبار هذه التنظيمات نظائر للتنظيم المركزيء وم يطلق 
عليها فروع» كما هو الحال لدى معظم التنظيمات والاحزاب السياسية. 


= 


ونتواجد تنظيمات (الإصصلاج) المحلية - راهنا - في كل ارجاء الوطن» 
بدءا من أمانة العاصمة صنعاء ومروراً باخاففات ثم المدن والمديريات 
والمراكر والعزل والاحياء وانتهاءا بالقرى والحارت. 

وكل ذلك من أجل توزيع السلطات للإسهام في صناعة الفرار. 

وتعتبر أمانة العاصمة صنعاء والحافظات الأخرى هي وحدات التنظيم 
الحلي» ويقع على هذه الواحدات مسكولية تحقيق اهداف ومقاصد 
(الإصلاج) .كل في نطاق تراجده الجغرافي الذي يعمل فيه. 

وتتكون قيادات التنظيمات الخلية ل(الإهلاج) من الميئات والاطر 
التنظيمية التالية :- 

ويتكون من الأعضاء المنتخبين والممثلين لوحدة التنظيم الحلي لدى 
المؤتمر العام, أعضاء هيئة الشورى اخلية» رئيس وأعضاء المككب التعطيم 
امحلي, اعضاء هيئة الشورى انحلية» رئيس واعضاء المكتب التنفيذي الحلي» 
أعضاء مجالس الوحدة التنظيمية الفرعية التاليه مباشرة لوحدة السظيم ا حلي 
مغلين عن آلوحدات التنظيمية الفرعية الفنوية» أعضاء كنلة (الإصسلاج) 
النيابية في وحدة التنظيم امحلي؛ بالإضافة إلى عدد من الشخصيات 
الاجتماعية ومن ذوي التخصضات العلمية المختلفة من اعضاء (الإصصلاح). 
بعد ها يقوم المؤتمر اللي بالإقرار اضافتهم إلى قوامه وذلك بحسب الحاجة 
وبناء على ترشيح هيئة رئاسته» على ان لا يزيد هولاء عن النسبة هو من 
اعضاء المؤتمر. 


- ۷ - 


بمارس المؤتمر المحلي مهامه واختصاصاته وفقاً لما حددته اللائحة العامة 
ويعقد دورته العاديه كل سنة. 

تانياً: هيئة الشورى المحلية : 

تعكون هيئة الشورى احلية من عدد من الاعضاء المنتخبين, على أله 
يزيدوا عن مسين عضواً ورؤساء مجالس الوحدات التنظيمية الفرعية التي 
تلي وحدة التنظيم الحلي مباشرة» أعضاء مجلس الشورى التابعين لوحدة 
التنظيم الحلي» بالاضافة إلى عدد من أهل الاختصاص والشخصيات 
الاجتماعية, تختارهم هيئة الشورى اغلية: بما لا تزيد نسبتهم عن ١١‏ من 
أعضاء هيئة الشورى الحلية. 

من مهام هيئة الشورى اغخلية : انتخاب رئيسها ونائبه» وأمين سر 
الهيئة» وانتخاب رئيس وأمين المكتب التنفيذيء بالاضافة إلى انتخاب الأمين 
المساعد للمكتب التنفيذي ورؤساء الدوائر التنفيذية المتخصصة . 

وهناك عدد من الاختصاصات التي تمارسها هيئة الشورى الحلية وفقاً 
للائحة العامة. 

وتعقد هيئة الشورى اخلية دورقًا العادية كل ستة أشهر. 

وهو الجهاز القيادي المباشر ويناط به توجيه وتدسيق أعمال وانشطة 
(الإصلاح) في نطاق عمله تحقيقاً للمقاصد والأهداف المنشودة* 

ويتكون المكتب هن: رئيس المككتب والأمين والأمين المساعد ورؤساء 
الدوائر التسع المتخصصة المناظرة للدوائر العامة في التنظيم الم ركزي» وهذه 


اب الات 


الدوائر هي النسياسية؛ التنظيم والتأهيل؛ والتوجيسه والاعلام, والتعاي 
والثقافة» والنقابات والمنظمات الجماهيرية, الشئون الاجتماعية؛ الاقتصاديه»› 
المالية والادارية, وأخيرا دائرة التخطيط والاحصاء. 

ويختص المكتب التنفيذي الحلي بتحديد المواقف السياسية الحلية ازاء 
القضايا والمستجدات ذات الطبيعة الحلية» وفي ضوء سياسات وتوجيهات 
الأجهزة العليا المركزية واخلية» ويقوم بالتشاور مع رئاسة هيئة الشورى 
ياقرار قوائم مرشحي (الإسلاح) لدى مختلف الجهات في إطار الوحدة 
التنظيمية الحلية . 

وبالاضافه إلى وضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية في اللططاق 
امحلي؛ والاشراف على سير أعمال الدوائر المتخصصة:؛ وكذا الاشراف 
على الوحدات التنظيمية الفرعية: فهناك العديد من المهام والاختصاصات 
التي يتوجب على المكتب التنفيذي الحلي القيام يما . 

وتحدر الأشارة إلى ان المدة القصوى لكل من رئيس المكتتبء وأمين 
المككتب» والأمين المساعد حددت بغلاث دورات انتخابية. 

راها : اللجان القضائية | لمحي : 

إلى جانب الهيئات والاجهزة السابقة - في النطاق امحلي - تتکون لجان 
قضائية محلية في كل محافظة من محافظات الجمهورية» وتتكون هذه اللجان 
من : ثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة الشورى المحلية» على أن تختار هذه اللجان 
رئيسا ها من بين اعضائها الثلاثة» وتعقد دورقا الاعتيادية كل شهر. 


- VA = 


و تختص بالمسائل المتعلقة بالتنظيم واعضائه في المحافظة, وتنظر في كل مل 
يرفع اليها من مختلف الهيئات الأخسرى التنظيمية المحلية, وبالتظلمات 
والشكاوى المرفوعة من أعضاء (الإصلاح) في النطاق الحلي. 

بعد هذا العرض المفصل لهيئات التنظيم الحلي التابع للتجمع اليمني 
للإصلاح يتبين لنا مدى الصلاحيات المتاحة لهذه الوحدات في مارسة مهامها 
وانشطتها المختلفة وفقاً لمبدأ اللا مركزية التنظيمية, لتسهم هذه التعظيمات 
المحلية إلى جانب الهيئات القيادية المركزية في تنفهذ السياسات وصناعة 
القرارات: التي تحقق الغايات والأهداف المرجوة. 

ومع أن أجهزة وهيئات التنظيم الحلي ل(لإهسلاج) تمارس نفس المهام 
والاختصاصات» ولديها الصلاحيات التي تمتلكها نظيراقا المركزية» وذلك 
في نطاقها امحلي» فإن حجم هذه الهيئات يتحدد وفقاً المحم النشاط التنظيمي 
لكل وحدة من وحدات التنظيم الحلي. 

وبالإضافة إلى الميتات والأطر التنظيمية السابقة؛ فإن البناء التنضيسي 
لرلإصلاح) يتدرج ليشمل الوحدات التنظيمية الفرعية الأدئ؛ والمتمثلة 
بالفروع» ثم الشعب» وأغخيرا الحلقات» وتعد الحلقة أصغر وحدة تنظيية:؛ 
ؤتتكون - في حدها الأعلى - من 8 عضواًء أما الحد الأدى للحلقة 
فيتكون من ١١‏ عضواًء في حين أن الشعبة تتكون من تسع حلقات» كما أن 
الفرع يتكون من أربع شعب. 

وقد استكملت كل وحدات التنظيم الحلي هياكلها واطرها التنظيمية 
في مختلف محافظات الجمهورية بعد انعقاد المؤتمر العام الأول عام (٤١م)‏ 
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لتعمايز هذه الأطر والاجهزه طبقاً للبناء النظري الذي رسمه النظام الاساسي» 
وفصلته اللائحة العامة للعجمع اليمني للإصلاح. 


والجدول التالي يوضح أسماء قيادات (الإضصلاح) في وحدات التنظيم 
احلي لمختلف محافظات الجمهورية : 


جدول يوضح أسماء قيادات «الإصلاح) في وحدات التنظيم الحلي 


امين الكتب رئيس اللجنة 
5 1 
اة | ز.ه) معيو : دا عبد العظيم العمري اجدرم 0 | _داحسن محمد يول لاهدل أ[ 
رهن عسوا 1 صاع سال ليس دامحمد عبد عه عفلان عمد ماج رب أ 
ازاه) ععيواً 5 عبد اليل سيد محم _| عبد الفظةعلي القليه | أحخذطيل ين تصر 
(ه) عسوأ عد عمر صا المعيدي_ | حمسن على باصره عبد لوحن يكير 
(۵۰) ععوا دود طعا _ ات احسن صفير ود محمد بوسف حريه 
ازءه) عدوا محمد حسن دماج | محمد داك بدرالدين | فيصل عبد المزيز الاي عيداية علي اميل 


إزءه) عضو | عبده عبد انه الحسدي بماعيل عانم المسادي محمد مننى الربية. / عله محمد ربوس 


ازءه) عصراً على ناصر ل حسن محمد العري لس ست :د لطقف بلجب 
۴ عا آححد جود طاهر محمد زين أححد عبد القوي لائد صا يد محمد على المعره 
سعد عبد الرحن سهيل | هيوب سعيد مدش عبد الله أحمد البإزلي راسد عوض الوصابي 
بعقوب بن دون _ | فائزجمعان خيس سال أجد السفاف حسن مفيول الأهدل 
محمد حسين عشال عبد الك معبد عدال دمحمد تاصر اللاظنشي محمد سعد السعدي 
أحد جود النيخ محمد أحد الصره عيدلله اللدي | د سعيل في 
اد صو لشب 1 اجن على اح جد حسين طلان 
| سعداجدالماري 1 عبد ال حسين مسد د: حسني الموشعي 
_ عبد الرزاق اطران علي محمد الميسي 
إل عو عمط وا يى عبضة صواب 


عبداللك محمد الوا 


عه س 


-١‏ الحظم والاهل. 

؟- العليم والثقافة. 

؟- التخطيط والاخصاء 

-٤‏ التوجيه والإعلام 

هب الاقتصادية 

- _الثقابات والحظمات 

۷- السياسية 

۸~ الاجساعية مكب الاتصال الخارجي 

-_المالية والإدارية دكب التظيم السوي 
مكب النظيم الطلاني 

الكب القائوي 


-١‏ التنظيم والتاهيل. 

؟- التعليم والتقافة. 

؟- التخطيط والاخصاء 

4- العوجيه والإعلام 
الاقتصادية 
التقابات والحظمات 
المي 
الاجتماعية 

4 المالية والإدارية 


تاا د 


تعرز البناء التنظيمي والمؤسسي لزلإصلاج) بصدور اللوائح الخاصة 

باالاجهزة والأطر التنظيمية المركزية وَنظيرَاقَا امحلية. 

على ضوء النظام الأساسي واللائحة العامة تم صياغة واقزاز اللوائح 
المنظمة لأعمال مختلف الوحدات والأبنية التنظيمية الداخلية ليبلغ عدد هذه 
اللوائح نحو ثلاثين لائحة» كلائحة مجلس الشورى» ولائحة الأمانة العامة, 
ولائحة الكتلة البرلماتية» ولائحة:التنظيم النسوى ولائحة القطاع الطلابي» 
الى غير ذلك من لوائح الأطر العليا والوحدات التنظيمية الحلية والوحدات 
الفرعيه الأدي. 

وموجب هذه اللوائح تسؤدي الأطسر التنظيميه مهامها وتارس 
اختصاصاقًا وصلاحياتهاء وهي تسعى نحو ارساء معاير العمل المؤسسي 
المستوعب لحاجات الواقع» والمستجيب لرؤح العصر. 

وبموجب القواعد القانونية المنظمة للحقوق رالواجبات» يستمد الأفراد 
حقوقهم الانتخابيةء ويمارسون مشا ركتهم السياسيةء وفقا للشروط الموضحة 
في النظام الأساسي واللائحة العامة واللوائح الداخلية» وبالطريقة الديمقراطية 
الشورية. 


= ايقس 


وتبداً الانتخابات من أديئ الوحدات التنظيمية: لتعدرج إلى أعلى 
الميئات القيادية» وتشمل كافة الأطر التنظيمية الداخلية. 

ولعل أوسع الانتخابات المباشرة هي تلك التي تتم على مسستوؤى 
الوحدات التنظيمية في كل محافظات الجمهورريا:؛ لتصعيد مغلي هذه 
الوحدات إلى المؤتر العام. 

وقد نصت لائحة الانتخابات -لمقاعد التمثيل في المؤتمر العام للتعجمع 
اليمني للإصلاح- على ان ادن وحدة تنظيية تفل في المؤقر العام 
بالانتخاب المباشرء» هي الشعبةء على ان تكون هذه الشهة فسعككملة 
للشروط والمواصفات المنصوص عليها في لائحة التنظيم انحلى. 

ومن الشروط الواجب توافرها لدى من يريد ترشيح نفسه لعسوية 
المؤتمر العام أن لايقل عمره عن عشرين عاماء وأن يكون قد مضى على 
عضريته في (الإصلاح) عاماً واحداعلى الاقل . 

وتقوم الوحدات التنظيمه والفرعيه في الحافظات بانتخاب ممثليها إلى 
المؤتمر العام بالاقتراع السري المباشر بحيث تتوزع مقاعد التمثيل بالحافظة 
على الوحدات توزيعا عادلء بحسب عدد أعضاء (الاكسلاج) المؤطرين 
والعاملين» مع مراعاة الكثافة في هذه الوحدات »وبحيث يشمل المؤتمر العام 

واذا كانت المديرية أو الدائرة الانتخابية تخلو من الشعب أو أن الشعبة 
ماتزال قيد التاسيس فيجب أن تمثل بشخص واحد على الاقل. 


اح 


وكذه الكيفية ينتخب أعضاء (الإصلاج ) متهم - من مختلف 
وحداتهم التنظيمة -ليتم تصعيدهم إلى المؤتمر العام ليقوم بدوره بانتخاب 
رئيس الهيئة العليا - والذي هو نفسه رئيس المؤتمر العام - بالاضافة الى 
انتخاب نائب رئيس اطيئة العلياء وكذلك رئيس الدائرة القضائية ثم 
انتخاب )٠١١(‏ عضو مجلس الشورى المركزيء وكل ذلك بالاقتراع 
السري المباشر» وي جو يسوده الاختيار الحر للأعضاء. 

وكما اسلفنا سابقا »فان مجلس الشورى يقوم بانتخاب هيئة رئاسسته 
انتخاباً مباشراء وينتخب بالطريقة نفسها بقية أعضاء الميية العلياء كما 
ينتخب - أيضا - بقيه اعضاء الدائرة القضائية» وهو الذي يتخب كلا 
من: الأمين العام والأمين العام المساعد. ليتم - بعد ذلك - تكوين كافة 
الأجهزة والدوائر التسفيذية المتخصصة. 

وبنفس الكيفيه التى يتم فيها تشيكل الأجهزة والأطر التنظيمية 
المركزية بالانتخابات الديمقراطية, فإن الأطر التنظيمية الحلية المناظرة تتكون 
عن طريق الانتخابات الديمقراطية نفسهاء وبنفس الأجواء التي سبق ذكرها. 

وفي ضوء ذلك نستطيع أن نتبين مدى الانتقال بالخيار الديعراطي من 
جرد الطرح النظرى الى فمج يمازس داخل مختلف الأطر والب التنظيمية 
الداخية (للإصلاج). ليتاح المجال أمام الأفراد في التمتع بحقوقهم السياسية 
من خلال مشاركتهم في الإدلاء بأصواقم وترشيح أنفسهمء وفقاً لا يبص 
عليه النظام الأساسي واللائحة العامةء باعتبار المشاركة السياسية في ختلف 
الأطر التنظيمية» عن طريق الانتخاب والترشيح وتولي المناصب؛ حقوق ثابتة 
للأعضاء يمكنهم من خيلالها - الإسهام الفعلي في صناعة القرار. 


وهذه الصورة يكون (الإصلاج) قد وضع قدمه على أول سلم 
التجربة الشوروية الدمقراطية متوخيا ترسيخ هذا النهج وتحويله إلى ممارسة 
عملية تتجذر في كافة أجهزته وأبنيته التنظيمية الداخلية» بمدف الانتقال نحو 
العمل المؤسسي المعبر عن تطلعات الأفراد؛ والمواكب لتطلبات 
وضرورات الواقع المطل على بوابة القرن الحادي والعشرين. 


ESED 
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الفصل الرابع 


| من المعارضة إلسى المعارضة 


| موحل اول مغارفضة 
تجربة اول انتخاباقت 
نتائج انتخابات الدورة الأولى ۹۴م 
(الإصلام) والمشاركة قي السلطة 
موقف (الإصلام) من الأزمة السياسية 
نقائج انتخابات الدورة الثانية ۹۷م 
بی ل دورنی ل 
مرطلة ثانية مغارففة 


= Rus 


إن معارضتنا هي معارضة للمناهج | 
والعتياسات: و ليس معاركئة الاك جافي. 
ولا للأحزاب. 


نظرا لحجمه الكبير وثقله السياسي 
الفاعل فقد خاض التجمع اليمني 


منطلقاً من قاعدة هامة خلاصتها: 
أن معارضتنا هي معارضة للمناهج 
والسياسات وليس معارضة 
للأشخاص ولا للأحزاب. 


ل ” 


وهو في أسلوب معارضته هذا يلتزم بقواعد الشرع المتمغلة بمبادئ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؛ وهو ب أيضاً - ل يعارض جرد المعارضة 
» بل يقف معارضا للسياسات والأمور الخاطئة في الوقت الذي كان يقف 
إلى جانب السلطة وينني عليها غند كل السياسات السليمة والرشيدة. 

وبالرغم من أن (الإهسلاج). أثناء الفترة الانتقالية. كانت له كتلة 
برمانية محددة لم يزد أعضاؤها عن عشرين شخصاً إلاً أن أداؤها تيز بالفعالية 
العالية» وإلى جانب كتلته البرلانية فقد استخدم كافة الوسائل السلمية 


والنزيهة لرفع صوته ونقل رأيه والتعبير عن اموم الاجتماعية إزاء كل 
القضايا العامة والمستجدة. 
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ولعل أول وأهم القضايا التي وقف (الإصصلاح) منها موقفاً معارضا هي 
قضية الاستفتاء على الدستور قبل تعديله, والذي كان يحتوي على العديد 
من المخالفات الشرعية والقانونية؛ طالب (الإصلاج) بتعديلها. يمسجم 
الدستور مع الثوابت الشرعية والوطنية» كما طالب السلطة يإاعادة اانفر 
بعلك النصوص المعدة في فترة سابقة» وكانت تحمل نفساً تشطيرياً يت اقض 
مع الواقع الجديد الذي أفرزته دولة الوجدة, وبا (الإضلاج) إلى حشد 
الرأي العام من خلال العديد من الندوات والفعاليات السياسية والثقاففية 
والإعلامية بين فيها جوانب القصورء والتناقضات وطالب ياصلاحها على 
ضوء الشريعة الإسلامية والمبادئ السياسية المعاصرة؛ وعندما أصرت 
السلطة على رفض المطالب التي قدمها (الإصلاج) مع غيره من الأحزاب 
والقوى السياسية, صعذت فعاليات المعارضة لتبلغ ذروققا يوم 
١/مابو/١‏ ۹۹م» بخروج المسيرة (المليونية) الشهيرة والتي وصفها 
المراقبونبأها كانت أغوذجاً للانضباط والالترام» وأعطت انظباعاً عدا 
بالأسلوب الحضاري الذي ابتدر به الإصلاج) معارضته السلمية للسلطة. 

ويومها عدت تلك المسيرة السلمية الأكبر في تاريخ اليمن المعتاصر» 
حيث جابت شوارع العاصمة صنعاء حاملة للآفتات ومرددة للشعارات 
المطالبة بتصحيح الأخطاء الواردة في الدستور» واتجهت نلك المسيرة إلى 
مجلس الرئاسةء واستطاع بعدها (الإصصلاج) أن ينترع بياناً هن انجلس يلتم 
فيه بعضمين القضايا التي طالب يمد (الإكسلاج) في الدستور, وقد تم - 
بالفعل - إصدار البيان في 11/4/97م. ومن المعلوم أن مشروع الدستور 
كان أعد بصيغ توافقية من قبل النظامين الشطريين قبل الوحدة. على أن 


- ۸٩۹ - 


يكون دسعوراً انتقالياًء غير أن السلطةء بإنزاله للإستفتاء» أرادات أن تمرره 
بما فيه من قصور وأخطاء ومخالفات» مع معرفة القائمين على السلطة بتلك 
المخالفات. 


المسيرة المليونية لتعديل الدستور ١۹م‏ 


وبعد أن أصرت السلطة على الاستفتاء لذلك المشررع» وحددت 
الاستفتاء الشعبي العام يومي ١5-10‏ مايو 11م, وأعلنت نتيجة الاستفتاء 
في )7١(‏ هايو (41م)» وتم إقراره كدستور لدولة الوحدة, أخحذت 
السلبيات والمغالب تتبدى» وتتكشف واحدة بعد الأخرى؛ كأوجه قصور 
واضحة: لا تتناسب مع التحولات السياسية والاجتماعية الجديدة ولا 
تواكب تطلعات المجتمع وقواه السياسية المختلفة, ومن ثم فقد بدى الاحتياج 
من قبل السلطة - نفسها - للتعديل؛ حتى جاء الوقت المناسب وتم التعديل 
- بالفعل - في سبتمبر عام 014, لتتوافق تلك التعديلات مع المقلالب 

حو 


التي كان قد تقدم با (الإهصلاج) سابقاء ولتؤكد بُعد نظره» ومصداقية 
طرحه. علماً أن عدد المواد المعدلة بلغت اثبين وحمسين مادةء كما تم إضافة 
تسع وعشرين مادة أخرى. 


لتعديل الدستور 


ثم برزت قضية قانون التعليم الث يرة» والتي تمثلت بالتصويت على 
مشروع قانون التعليم في مجلس النواب خلال دورة شهر اغسطس ۹۲م 
دون توفر النصاب القانوني داخل المجلسء وقد وقف الإصلاح) معارضًاً 
لتمريره في الرلان كونه يتضمن مؤامرة على التعليم في البلادء وبما 


يتضمنه من أمور تخدم السلظة فقطء وهدف معدوه من إقراره - يومذاك - 
إيجاد فتنة داخل الوطن» وبغرض تأجيل الانتخابات التشريعية عن موعدها. 


کی پات 


وكما هو الحال في مسألة الدستور استخدم (الإصصلاج) كل الوسائل 
السلمية والمشروعة في معارضته لقانون التعليم ؤقام بالعديد من الأنشطة 
والفعاليات على مختلف الأصعدة الإعلامية والسياسية » وخرك معه الرأي 
العام » وشهدت العاصمة صنعاء - يومها - مهرجاناً جماهيرياً افد 
دعا الحاضرون فيه إلى وقف المؤامرة على التعليم > ونبهوا السلطة إلى 
المخاطر المترتبة على تمرير مشروع القانونء ويازاء ذلك أصدار (الإصسلاج) 
بياناً دعا فيه أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبير عن رفضهم للمؤاموة 
باستخدام كافة الوسائل السلمية المتاحة» كما تم رفع دعوى دس كتورية إلى 
الحكمة العليا بمخالفة هيئة رئاسة امجلس. 


تلات 


وبدت من خلال تلك الفعاليات المغارضة المبصرة والفاعلة 
لرالإصلاج). كما وقف الإصلاج) مرقفاً ضَنا من مسألة وجود مصفبع 
الخمور في اليمن؛ وبدت معارضته واضحة وحرك من أجل ذلك الرأي.العلم 
الخمر وتحويله إلى مصنع للمشروبات الغازية كما أمكنه استصدار توجيهات 
سياسية بذلك الشأن. 

وفي العديد من القضايا التي تمس مبادئ الأمة وعقيدقا قام (الإهصلاج) 
بواجباته ومارس حقه الديمقراطي في إبداء الرأي المعارض كما حدث تجاه 
بعض نصوص مشاريع القوانين التي عرضت على مجلس النواب كقانون 
الضحافة والقضاء والانتخابات والتجنيد وقانون الأحزاب والتعظيمات 
السياسية والذي أسهم فيه (الإصصلاج) بشكل جلي با يكفل ترشيد العمل 
السياسي وإنجاح التعددية الحربية على أساس تعددية برامج لا تعددية 
مناهج» للفرق الواضح بين هذه وتلك. 

وخلال (الفترة الانتقالية ) بذل الاصلاح) جهده في اذكه الهام 
المناطة به تجاه أبناء مجتمعه» وتفاعله مع مختلف القضايا العامة؛ وبذل 
استطاعته لإيجاد مخارج وحلول لمختلف الأزمات والمشاكل التي تعرض للها 
الوطن والمواطن آنذاك. 


ولقد عمل (الإصلاج) ما أمكن من أجل إنجاح تجربة الدبمقراطية 
والتعددية الحزبية» وحاول تحريك الرأي العام للضغط على الحزبين الجلكمين 
يإهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات تشريعية نزيهة. 


د مود 


ومع أن الفترة الانتقالية تميزت بالمكايدات والمماحكات السياسية 
وافتعال أزمات ومشاكل تخدم القائمين على الساطة وغير ذلك من 
الدسائس إلا أن (الإصملاج) حاول أن يجنب نفسه وأفراده الوقوع أو 
الإنشغال في تلك المماحكات والدسائس والتفرغ لاهو أجدى وأنفع. 

واستطاع أن يكسب احترام وتقدير القوى السياسية المنصفة بأسلوب 
عمله السلمي» وعدم تورطه في الوقوع في الأعمال المنافية لأخلاق العمل 
السياسي والتنظيميء وبالتزامه المبدئية والموضوعية والنزاهة والمصداقهية 
بعيداً عن أساليب العمل الكيدي والتهريج: أو التورط في أي أعمال عنيفةء 
وبتظافر الجهود بين القيادة والأعضاء عمل (الإهسلاج) على وضع الأسس 
وإقامة الأعمدة لبناء هياكله التنظيمية وتربية كوادره وتأهيلهم وتدرييهم 
على التزود بمختلف المعارف للإسهام في خدمة لمجتمع وبناء الوطن. 

يذكر أن أحداثاً وقضايا عديدة - محلية وإقليمية - أهمت:السساحة 
اليمنية وتركت آثارها السلبية على عامة الشعب اليمني» تمدلت بانعكابات 
أزمة الخليج بين العراق والكويت» وما أدت إليه من مواجهات عسكرية 
دموية بين الشعب العراقي وقواه المسلحة من جهة وقوات التحالف الغربي 
من جهة أخرى» ثم ما نتج عن ذلك من تغييرات اقليمية سسيئة ورت 
العلاقات العربية العربية» وفرقت الصف ووصلت مضاعفاتها إلى الواقع 
اليمنيء وأدت إلى عودة مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذنين كانوا 
يعملون في السعودية والكويت» وهو - بالتالي = ها زاد الأوضناع المحلية 
سوءاء وألقى بالتبعات الثقيلة على كاهل الدولة وامجتمع ومختلف القوى 
السياسية الفاعلة في الساحة. 


مهد 


وكما هي عادته فقد تحمل (الإصلاج) مسئولياته الوطنية والدينية إزاء 
تلك الأوضاع المتردية وتعامل معها بشكل جناد. حيث حشد طاقانه 
وإمكانياته» ودعا مختلف القؤى السياسية زالرأي العام اليمني للتعاون 
والوقوف صفا واحدا للحيلولة دون المزيد من التدهور للحالة المعيشية. 

وبذل الجهود لحل مشكلة المغتربين المتفاقمة؛ وأصدر حول ذلك ياتا 
في /1/ ۹۹۰١م‏ دعا :من خلاله إل تشكل لجسة من مختلف القوى 
السياسية لبذل المساعي الحميدة وحل تلك المشكلة» كما دعا الحكوّمة إلى 
أن تولي قضية المغغربين جل اهتمامهاء وتقديم كافة التسهيلات للعائدين» 
ورعايتهم والاهتمام بشئوفم وناشد كل أبناء الشعب اليمني للمسارعة في 
التبرع لإخوافهم المتضررين وذلك من خلال لجان شكلت لذلك الغرض. 

وفيما يتعلق بمسار أزمة الخليج أصدر (الهسلاج) عدة بيانات خلال 
شهر يناير (١۹م)‏ أوضح فيها موقفه من مسار الأحداث وندد بالعدوان 
الوحشي الذي شنته قوات التحالف الدولية على الشعب العراقي الشقيق: 
وأشاد بجهاد أبناء العراق وصمودهم تجاه العدوان السافر» وطالب بسحب 
قوات التحالف من الأراضي العربية» كما طالب بانسحاب الجيش العراقي 
من الكويت الشقيق وحل الإشكالات القائمة بين الدولتين الشقيقتين 
بالطرق الودية والسلمية» كما دعا إلى توحيد الصف العسربي ازاء 
المستجدات» والتحديات التي تواجه الأمة العربية كلها. 


وهن القضايا الحلية التي وقف (الإصلاج) إزاءها موقفاً مشرفاًء تلك 
المتمثلة بالكارثة الاجتماعية الناتجة عن زلزال العدين (419م) حيث بادر 
بتشكيل لمان في الحافظات لمواجهة آثار الكارثة من خلال مد يدالعون 


د تهاوات 


للمتضررين؛ والتحرك من أوساط المجتمع للتفاعل مع هذه المأساة» واتقاذ 
الضحايا والمتأثرين ومدهم بالمساعدات المادية والعينية» وقد تركت تلك 
التحركات انعكاسات طيبة: وإيجابية في التخفيف من آثار الكارثة» ومعالجة 
أضرارها الفادحةء وكان ها أبلغ الأثر في تعويض المتضررينء وإدخال 
السرور إلى أنفسهم . 

ومن القضايا العربية التي وقف (الإصلاج) إزائها موقفاً حازماًء مؤتقبر 
الاستسلام الذي انعقد بمدريد في شهر أكتوبر (11م)؛ والذي استهدف 
النيل والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني» وأوجد -بالتالق ب ضرا 
جدیداً في الصف العربي» وباعد من مسألة الاجماع العربي ووسع شقة 
الخلافات» ويازاء ذلك فقد أدان (الإفلاح) - في بيانه المادر بتساريخ 
۳ مم - التحركات الرامية إلى التطبيع مع العدو الصهيون» وندد 
بمؤامرة التفريط بالحقوق الفلسطينية» ورفض صيغة الحل الدولي الممادف إلى 
تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إقليمية: كما دعا إلى تبعت ةالشعوب 
العربية والاسلامية للقيام بدورها الواجب للوقوف في وجه المخططات 
الدولية» ودعا الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية إلى دعم الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة. 

وبالإضافة إلى أزمة الخليج ومسيرة التطبيع» فقد كانت هناك العديد 
من القضايا العربية والاسلامية, كقضية الصومال الشقيق وقضية البوسنة 
والهرسك» وماتعرض له الشعبان الشقيقان من تآمر دولي في هذين البلدين» 
وقد لعب (الإصلاج) في مواجهة ذلك دوراً فاعلاً. ودعا فيه أبناء الشعب 
اليمني للتعاون وبذل المساعدات بمختلف صورهاء والوقف إلى جانب 
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أشقائهم تحقيقاً لواجب الأخوة الإسلامية > ما كان له أبلغ الأثر في التحرك 
الشعبي» وتوجيه اهتمام الرأي العام اليمني حول ذلكء وعلى وجه 
الخصوص ققد تم التعريف بمأساة الأخوة البوسنيين الذين تعرضوا لحمسلات 
إبادة جماعية من قبل القوات الصربية» في ظل الصمت الدولي الواضح. 

وقد أوجدت أنشطة وفعاليات (الإفصلاج) ولات التوعيبة بين 
أوساط الشعب اليمني تفاعلاً وتعاطفاً كبيرا تمثل بجمع مبالغ كبيرة تم إرساها 
إلى الأخوة في البونسة واهرسك. 

وفي ضوء ذلك يتبين لنا - من خلال التفاعل مغ القضايا الحلِة 
والعربية والإسلامية والستي أوردناها كأمغلة فقط - أن اهتمامات 
الإصلاج) / تقتصر.غلين الشأن اليمني وحسب, ولكنه تفاعل > وما يوال 
- مع كل القضايا والمستجدات والتحولات التي طرأت على الساحتين 
المحلية والخارجيةء ويتعاطى مع كل قضية أو أزمة أو تحول جديد بالقدر 
الذي يتناسب وأهمية هذه القضية أو تلك المشكلة. 

وفي كل مرة كان يعبر عن موقفه ورأيه بالأسلوب المناسب والوسسيلة 
الممكنة, فبعض القضايا تحتاج إلى وقفة فاعلة وقوية تبذل لها الجهود وتسحفر 
الطاقات» وتجمع المساعدات» وتمد يد العون» والبعض اللآخر تحتاج إلى 
توضيح الأبعاد» وتوعية الناس وتعبئة الجماهيرء من خلال المنابر الإعلامية 
المتاحة, وإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية والإعلامية والسياسية» وتنظيم 
المهرجانات والندوات» وربما تحريك المسبرات» كما حدث أثناء معارضة 
الدستورء وأثناء الاعتداءات الوحشية في حرب الخليج. 


“AV - 


كما أن القعاليات اقتصرت - في أحيان أخرى - على إعلان الموقفف 
وتوضيح: الرأي» من خلال إصداز بيان يتضمن رؤية (الإصلاج) للموقسك 
الصحيح والمعالجة السليمة, وها ينبغي أن يكون عليه الأمر في المسألة يد 
الاهتمام. 

والمهم أن (الإهسلاج) خلال المرحلة الممندة من ۹۰م وحتى ۹۳م 
عايش القضايا والأحداث والمستجدات الحلية والخارجية وتفاعل معها 
بحسب أهميتها وهدى انعكاساقا وتأثيرها على الساحة؛ واتخذ ازاء كل فنها 
الموقف والقرار المناسب» إا يتفق مع أهدافه ومنطلقاته وفجه القويم. 

ولا شك أن قضية فلسطين امحتلة تتصدر كافة القضايا العربينة 
والاسلامية في الخطاب السياسي والاعلامي لرلاصلاج) بصفة دائمة. 
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مع انتهاء الفترة الانتقالية وبدء 
فعاليات المراحل الأولى من الانتخابلت 
تحرك (الإصلاح) بكل أجهزته وأعضائه 


- وبخطى مدروسة - استعداداً للدخول 
في أول تجربة انتخابية تشريعية 
شهدا لليمن الموحد. 


شارك (الإصسلاج) في اللجنة العليا لاإنتخابات» حيث حمل على 
هقعد في عضويتها شغله الأستاذ / مود هاشم الذارحي» كما شارك في 
اللجان المتخصصة النبثقة عن اللجنة العلياء ودفع بالمئات من كوادره الشابة 
للمساهمة في إنجاح عملية الانتخابات من خلال تواجدهم في اللجان الأصلية 
والفرعية المكلفة يادارة الانتخابات. 

كما قاد (الإضضلاع) حملته الانتخابية بشكل ناجح قل نظيره لدى 
مختلف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. 

وقد لفت أنظار المراقبين والمحللين السياسيين بمهارته السياسية 
وبأساليب وفنون إدارة حملات مرشحيه الانتخابية. 


س 


وبذدلك فلم يكن مستغرباً أن يتبوأ التجمع اليمني للإصسلاح المركز 
الغا بعد المؤتمر الشعبي العام رغم الفارق الكبير في الإمكانيات بينه وبين 
الحزبين الحاكمين لامتلاكهما كل وسائل القوة والمال والنفوذ. 

وقد قاد (الإصلاح) حملته الانتخابية من خلال تشكيل لجحنة داخلية 
للإشراف على سير الحملة الانتخابية» وترأس تلك اللجنة الأمين العام 
المساعد» وتفرعت عنها لجان في كل الحافظات والوحدات الإدارية» وإزاء 
ذلك سعى (الإهلاج) بكل ما في طاقاته من إمكانيات بشرية ومادية 
ومعنوية لإنجاح سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وبذل قصارى 
جهده للدفع بالجماهير لتسجيل وقيد أسمائهم في مرحلة القيد والتسجيل 
حتى يتمكنوا من مارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح. 

ونظم (الإصلاج) العديد من الفعاليات كاللقاءات والمهرجانات 
والندوات وحشد خلاها أعداداً ملفتة جعل المتابعين للشأن الانتخابي - 
آنذاك - يتوقعون له الحصول على عدد كبير من المقاعد النيابية. ۰ 

وكان (الاسلاجح) أحد الأحزاب والتنظيمات القليلة التي تقدمست 
للناخب ببرنامج انتخابي تضمن بدائل ورؤى وحلول لمختلف القضايا في كل 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافة والأمية 
وغير ذلك من الجالات. 


وبشكل عام فقد نافس (الإصصلاج) في الانتخابات التي أجريت يوم 
۷ ابريل عام (۱۹۹۳م) في عدد (/771) دائرة انتخابية في مختلف ناطق 


الجمهورية؛ منها )١۸۸(‏ دائرة تقدم فيها مرش _-ون باسم ر(الإعسلاج)؛ 
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و(۳۹) ترشحوا بضفة مستقل؛ ليبلغ العدد الإجمالي رشحي (الإصسلاح) 
(؟0 مرشحاً. 


وقد تم اختيار المرشخين وفقاً للقداراث والكقاءات والخبرات العلمية 
التي يتمتعون ها. 


o NON ع‎ 


== 


بعد فرز نتائج الانتخابات تبين أن 
(الإصلاج) حصل على (15) مقعداً 
انتخابياً. ليحل في المركز الثاني بعد 
المؤتمر الشعبي العام › وهو الأمر 
الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من 
تشكيل الحكومة بمفرده. 


وبالفعل طلب من (الإصصلاج) الدخول في انتلاف ثلائي حاكم هع كل 
من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي إليمني اوهو الحزب الذي أجلء في 
المرتبة,الثالثة. بعد الشعي),ررالإصلاج). وقد كانت تلك هي المرة الأولى 
التي يتسلم فيها التجمع اليمني للإصلاح زمام السلطة مؤتلفاً مع حزبي 
السلطة السابقين. . 


وللمزيد من إلقاء الضوء على نتائج انتخابات الدورة (۹۴م)» وما 
حققه (الإصصلاج) فيها من نتائج يمكن توضيح ذلك في الجدول التالي : 


ت وات 


جدول توضيحي لعدد الأصوات والمقاعد النيابية التي حصل عليها «الإصلاح) ني انتخابات 
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E 
rary] ويتبين من خلال هذا الجدول أن‎ 
عدد (55) مقعدا نيابياء وكان مجموع الأصوات التي حصدههافي تلك‎ 


الدورة :0 )صوتامن جموع المصوتبين الالغ 
عددهم:1 ۲۲۹۸٦۲‏ صوتا منها (45 ۳۸۷4) باسم المرشحين المتقد مين 


۴ a 
4531 41- أصوات‎ ۷ 


ت کا سه 


باسم (الإصلاج) و(317) باسم المرشحين الذين تقدموا للترشيح بصفة 
مستقلة, وبذلك يكون (الإصلاج) قد حصل على نتائج جيدة كسما نسسبعه 
۳ من جلة أصوات الناخبين. 


ويتبين من الجدول السابق - أيضاً - أن أعلى عدد للأصوات الحاصل 
عليها كان في محافظة تعر تليها محافظة إب ثم م عاء أما أقل الأصوات فققد 
كانت في محافظة المهرة. 


ومن حيث عدد الأعضاء الناجحين فقد كان أعلى ممدلبيغيى فيد #الطة 
تعز أيضاً تليها محافظة إب ثم في ذمار. 

أما عدم حصوله على أي مقعد في الحافظات الجنوبية والشرقية فأمر 
يعلمه المطلعون على بواطن الأمور والمد ركو لواقع هذه الحافظات يومذاكء 
حيث كان الاشتراكي يتغول في هذه الحافظات ويبسط هيمنته عليهاء وقد 
مارس كافة الوسائل الممكنة للاستئفار بكل المقاعد النياابية في تلك 
الحافظات» وعلى ذلك فلم تكن النتائج بمستغرية عندما ذههيت جلها إلى 
خانة الاشتراكي» ولمن أراد التأكد من صحة هذا الأمر يمكنه الرجوع إلى 
التفارير المرفوعة؛ والطعون المقدمة من قبل المرشحين المنافسين ن فيهم 
بعض أعضاء فصائل اليسار نفسه» وهو ما تؤيده نتائج الانتخابات التشريعية 
للدورة الثانية /91م, حيث حصل (الإصصلاج) على أكبر عدد من المرشحين 
في حضرموت. 
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(( نحن الحزب الوحيد الذي جاء إلى 
الديمقراطية)) 


رئيس الهيئة العليا 


حت ؤوفؤاج 


كان للنتائج الجيدة التي حصلى 
عليها (الإصلاج) في انتخابات 
الدورة الأولى إبريل (۹۳م) 
أثرها البالغ في صنع العديد 


من التحولات والتفيرات 

5 السياسية في الساحة السياسية 

برمتهاء حيث صعدت به هذه النتائج إلى موقع الصدارة في 

منظومة الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد أن أصبح التنظيم 
الثاني في خارطة الأحزاب السياسية بشكل رسمي. 


في حين تراجع الاشتراكي إلى المرتبة الثالفة» وهو ها ترتب عليه أخذ ذلك 
البحول بعين الاعتبار» إذ كان يصعب على أي من الحزبين الشريكين في 
السلطة - سابقاً = إغفال العائج التي حتقه رالإصسلاح) 
أو تجاوزها أو التقليل من شأفاء بل كان لا بد من فتح مكانة متقدمة في 
قائمة الحمسابات السياسسية وتغيير الأرقام السابقة بناء على 
المستجدات التي طرأت على الحياة السياسية» بعد أن قال الشعب كلمته 
وصوت لمثليه؛ وأعطى ثقعه لمن يريد ليغفدر رالإصسلاج) 


- (= 


لاعباً سياسياً فاعلاً وقوة لا يستهان اء وإن كانت تلك هي حقيقته مسذ أن 
وجد على الساحة» غير أن النتائج الأخيرة أكدت ذلك الحضورء ومثلما 
صوت جمهور الناخبين لرالإصلاج) بمدف المشاركة في تسيير دفة النظامء 
فقد وجه شريكا الائتلاف السابق الدعوة ل(الإصلاج) للدخول معهما في 
التلاف ثلاثي يشملهم جميعاً وبالفعل فقد تم تلبية الدعوة احتراماً لمشاعر 
الهيئة الناخبة بالإضافة إلى العديد من المبررات والاعتبارات» أهمها التطلسع 
نحو تحقيق عدد من الأهداف من خلال المشاركة في الأئتلاف وتواجده على 
قمة السلطةء ويكفي الإصلاح أنه وصل إلى السلطة عن طريق المنيدوق» 
وم يصلها على ظهر دبابة أو مصفحة. 
ويؤكد الأخ / رئيس الدائرة السياسية هذه الحقيقة بقوله : 
عبر صناديق الاقتراع ... فلم نكن في يوم من الأيام دولة 
الحزب. ولا حزب الدولة)). 
ومن الأهداف التي توخى (الإهصلاح) تحقيقها قي الإئتلاف الحكومي 
ما يلي : 
- خوض تجربة الحكم يمدف تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخاني» 
ومحاولة تقد أنموذج متميز في إدارة السلطة وتنسيير دفة 
الحكم. 
- تحقيق ما كان يطالب به أثناء المعارضة من تعديلات دستورية 
من أجل سيادة المشروعية الاسلاهية. 


ا ا عت 


- تثبيت هبدأ التداول السلمي للسلطة. 
-. الحفاظ على النهج الديمقراطي وترسيخ جذوز التعددية 
السياسية. 
- الدفع باتجاه تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية 
للحيلولة دون المزيد من التدهور. 
- تقديم تجربة جديدة على المستوى العربي والإسلامي من خلال 
انتلاف حكومي يضم الوسط الإسلامي إلى جانب اليمين 
الحافظ واليسار المعتدل. 
- الحيلولة دون اندفاع اليمن في هسيرة التطبيع والاستسلام 
والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.. 
الحفاظ على هوية امجتمع اليمني العربية والاسلامية وحماية 
الوحدة اليمنية من أي مؤامرة تستهدف تفكيكها وإعادة 
تشطير اليمن. 
ومهما يكن من أمر في مدى تحقيق تلك الأهداف » فيكفم 
(الإصصلاج) أنه لم يتوان في تأدية مهامه وواجباته و يقصر في محاولة تحتيق 
الإضلاحات في مختلف المواقع التي أتيح له التواجد فيها رغم محدودية هذه 
المواقع. 
كما يكفي (الإصصلاج) فخرا أنه أسهم إلى جانب كل القوى السياسية 
والوطنية المخلصة في حماية الوحدة اليمنية» وإحباط المؤامرة الانفصالية التي 
استهدفت العودة بالوطن إلى حالة التشطير والتشرذم والانقسام. 


2 AAA ح‎ 


ومع مشاركة (الإصصلاج) في السلطة إلاً أنه لم ينس أنه محل الأمةء ولم 
يتخل عن موم اجتمع» حيث عمل ها باستطاعته لتنفيذ ماجاء في برنانمجه 
الانتخابي وتقديم الحلول والبدائل لمختلف الأزمات والقضايا التي كانت' 
تؤرق المواطن» وتطلع إلى إيجاد حلول ومخارج ها. 

وبسبب مواقفه المبدئية» وانحيازه إلى جانب السواد الأعظم من أبباء 
الشعب» ووقوفه الايجابي مع قضايا الجتمع» فقد رمي بتهمة العرف المزدوج 
على وتر السلطة والمعارضة؛ وم يكن هناك من مبرر لمثل هذه الادعاءات 
سوى أن التجمع رفع صوته الرافض لكل الممارسات الخاطئة والاجراءات 
غير السليمة» كما هو الحال في مواقفه المتتالية من تنفيذ الحكومة للجرع 
الاقتصادية المنحصرة في الإصلاحات السعرية» حيث دعا (الإصسلاج) 
يومذاك إلى تنفيذ برنامج (الإصلاج) الشامل ما فيه الإصلاح المالي 
والإداري» ومحاربة تفشي الفساد المستشري في كل الأجهزة والمؤسسات. 

رم ير (الإصلاج) - في مواقفه الداعمة للمطالب الجماهيرية - أي 
تناقض أو ازدواجية» أو اخلال باتفاقيات الائتلاف. على عكس ها كان 
يطرح حول ذلك 

وبالإضافة إلى مواقفه الايجابية - أثناء مشاركته في السلطة - تجاه 
مختلف القضايا التي قم الشعب اليمني» فقد عبر بوضوح عن مواقفه 
الداعمة للقضايا التي قم الأمة العربية والإسلامية» وفقا للمايبمليه عليه 
الواجب» واستناداً إلى ها تستوجبه مقعضيات الأخوة. 
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فعندما شارك وفد بلادنا في مؤتمر عمان الاقتصادي في أكتوبر (98م): 
وبحضور وفد الكيان الصهيويء اععرض (الإصلاج) على مشاركة اليمسن 
في ذلك الموتمر: الرامي. إلى ,تيع العلاقة مع الكيان: الإسرائيليء:وأصبببدر في 
84 لثمم بيانا أوضح فيه أن السير في هذا الطريق يمثل فمجا جديدا في 
سياسة البلاد تجاه قضية مصيرية تستحق البحث والدراسة على كل 
المستويات» ومن خلال المؤسسات الدستورية للوصول إلى موقف وطني 
واحدء ومبيناً أن اعتراض (الإصلاج) يستند إلى كون هذا المؤتمقر مجرد 
وسيلة تستخدمها اسرائيل للوصول إلى التطبيع. 

ولا شك أن من حق (الإصملاج) أن يعبر عن وجهة نظرهء ويعلن 
عن موقفه إزاء هذه القضاياء دون أن يشعر بالتحرج من كونه مشاركا في 
انتلاف حكومي» طالما أوضح الحجج والبراهين المؤيدة لوجهة نظره» على أن 
مغل هذه المواقف لا تسوغ للآخرين توجيه التهمة إليه بأنه يضع رجلا في 
السلطة ورجلاً في المعارضة» وللرد على هذه التقولات يقول الأمين العام 
الأستاذ / محمد اليدومي : 

((نحن لا نتقن وضع رجل في السلطة ورجل في 
المغارضة:» وإنما نتواجد في السلظة من خلال احساسنا بسأن 
وجودنا فيها واجب وطني يحتمه علينا ديننا وحبنا لشعبنا 
وبلادناء وأما ما يظهر من نقد ونصيحة توجه لحكومة الائتلاف 
فهو منطلق من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولو على أنفسناء فلا يعني وجودنا في السلطة أن ننكفئ على 
أنفسنا ونغض الطرف عن التجاوزات السلبية ...)) 


دعر 


ويواصل الأمين العام.للتجمع ليلقي مزيداً من الأضواء حول ضرورة 
ابباء المواقف الايجابية قائلاً : 

((وما قدمناه من تصورات لإصلاح الأوضاع مالياً وإدارياً 
يؤكد أننا لم ولن نرضى بتفشي ظاهرة الفساد المالي 
والإداري)). 

وبالرغم من أن تواجد (الإصلاج) في السلطة لم يتعاسب مع ثقله 
وحجمه الاجتماعي والسياسي» إذ اعتبر الشريك الأضعف في الائتتلاف» 
غير أنه حاول تعريض ذلك الضعف بمضاعفة الجهود ورفع وتيرة العملى 
ما أوجتد صدئ مسنموعاً لصوته ورؤاه في القضايا والمسائل العامة والحجلول 
المقترحة. 

وكما كان لرالإصلاجع 2 دوره الفاعل في حماية الوحدة. وسحن 
مؤامرة الانفصال فقد أسهم إلى حد كبير في نماية التجربة الدبمقراطية 
وأعطى صورة إيجابية في إمكانية مشاركة الإسلاميين في تسيير دفة الحكم 
بالإضافة إلى تقديعه أنغوذجاً يحتذى في الوسطية والاعتدال واحترام الرأي 
الآخر وقبول العيش مع الآخر السياسي. 

أما فيما يتعلق بالمنجزات المادية المتحققة على مستوى المرافق 
والوزارات التي تسلم قيادهًا فإن (الإصلاج) لا يدعي أنه قد وضع حداً 
للإختلالات التي تفشت في تلك المرافق أو عاج كافة الأمراض والعلل التي 
أصابت بنية تلك الوزارات والمؤسسات وعمل مالم يعمله الآخرون » لأن 
الكل يعلم هدى العوائق والمكائد والمماحكات التي حالت دون تحقيق كل ما 
كان يتطلع إليه. 
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وبالمقابل فإن العقلاء والمنصفين يعلمون جيداً مقدار الجهود التي بذلت 
هنا وهناك وما اينعته من ثمرات في الحال» وما ستظهر نتائجه في قادم الأيام. 

ولعل انجاز التعديلات الدستورية واعتبار المشروعية العلا للشسريعة 
الإسلامية - بنص الدستور - ومن ثم الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية 
لأبناء اليمن شيء لا يستهان به وأمر لن تنكر فضله الأجيال القادمة. 

وأقل ما يقال عن (الإصلاج) في المنحى السياسي والديمقراطي أنه 
لعب -وسيظل - و مشتهوداً في إقرار مبدأالتوازن السياسي 
(والأيدلوجي) في مواقع تكثر فيها الجماعات والأحزاب والتنظيمات 
السياسية والرؤى الفكرية والمذهبية. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الحافظة على التوازن السياسي 
(والأيدلوجي) في بلد تتواجد فيه مختلف الأطراف والففوى والتوجهات 
السياسية يغدو كالحزام الواقي من الانفلات» وهو في ذات الوقت الرديف 
المعزز للاستقرارء بل هو إحدى أهم آليات ضمانات اللهج الديمقراطي 
التعددي. 

وكانت مشاركة (الإهصلاج) ف الائتلاف الثلاثي تتجلى مظافره في كل 


مجلس الرئاسة - مجلس النواب - الحيئة الوزارية. 
وهي ما سنفرد الحديث عنها فيما يلي : 
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حصل (الإصلاج) على مقعد واحد في مجلس الرئاسة وهو أعلى هيئة 
قيادية في البلد آنذاك» وقد شغل هذا المنصب الشسسيخ/عبدامجيد عزيز 
الزندايء والذي انتخب مع بقية زملائه الخمسة أعضاء المجلس من قبل 
مجلس النواب» وقد اختير الشيخ/ الزنداني هذا المنصب نظرا لشخصيته 
الفذة والتي يتمتع يما في أوساط امجتمع اليمنيء واعتبر المتابعون والحللون 
السياسيون أن (الاهصلاح) كان موفقاً في اختياره» وذلك للكفاءة والنشاط 
والحركة الفاعلة التي عرف بها في أوساط المجتمع وقدرته اللافتة في توجيه 
وتشكيل الرأي العام اليمني إزاء القضايا الوطنية الهامة. 

وقد برز دور الشيخ / عبدانجيد الزنداني بأسلوبه المتميز في التعامل مع 
القيادات السياسية آنذاك» و تخفيف حدة الخصومات التي كانت توجه ضد 
الإسلاميين» ومن ثم محاولة تخفيف حدة العداء من قبل رهوز التيار اليساري 
تجاه شركائهم الجدد في الائتلاف. 

وعندها أخذت الأزمة السياسية تتجه نحو التصَعيد, وبعد أن انكشفت 
نوايا قيادة الاشتراكي نمض الإصلاح بدوره في رفع مستوى امم للذود 
عن حياض الوطن وترسيخ الوحدة اليمنية من خلال غرس مفاهيم التضحية 
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والإيمان والفداءء ورفع درجة الاستعداد بطلب العون من المولى سبحانه 
وتعالى لمواجهة جحافل المتآمرين ومن معهم من القوى المحارأة للوحدة. 

وبرفع المستوى الإيماب والروحي لدى عامة أبناء الشعب تحرك الجميسع 
في حركة متناغمة لأداء الواجب» حتى أثمرت تلك الجهود في الحفاظ على 
وحدة الوطن وعلو شأنه. 

وعندما لاحظ (الإهسلاج) بعض المماحكات التي اضعفت أداء الجلس 
كان أول من نادى بتغيير نظام الحكم من النظام المجلسي إلى النظام الرئاسي» 
لتوحيد الإرادة الشياطية تلا عن قنصبه ومؤثرا سلامة الأداء ومصلحة 
الوطن وانجاح القرار وقد تم - بالفعل - التغيير من النظام المجلسي إلى 
النظام الرئاسي كما هو معمول به في الدستور احالي. 


حبكي لا بات 


وكما حصل (الإحملاج) على عضوية مجلس الرئاسة فقد كان من 

نصيبه - أيضاً - تسلم رئاسة السلطة التشريعية المتمثلة مجلس النواب. 

ففي تاريخ ١٠١/۹۹۳٠م‏ تم انتخاب الشيخ / عبدالله بن حسين 
الأحمر رئيساً مجلس النواب» وهو منصب له دلالته السياسسية وبخاصة أن 
ذلك المجلس كان أول مجلس منتخب في ظل دولة الوحدة» وفي ظل العمل 
بالنهج الديمقراطي الشوروي وإقرار التعددية السياسية والحزبية. 

ونظراً لمكانة الشيخ/عبدالله في نفوس الشعب اليمني وعلى مستوى 
القوى السياسية, فقد كان الأجدر بتولي هذا المنصب الهام. 

ومعلوم مدى الدور التاريخي الذي تسنمه الشيخ / عبدالله منذ انطلاق 
الشرارة الأولى للثورة اليمنية وقيام الجمهورية» وكذا الحاصب القيادية 
والسياسية التي اسهم من خلاما في خدمة بلاده» وعمله الدؤوب في مختلف 
المراحل لتثبيت أركان النظام الجمهرري وحاية مكتسبات ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر امجيدة. ¡ 

حصل الشيخ / عبدالله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس في ترشيحه 
لرئاسة هيئة مجلس النواب» وقد صعد إلى كرسي الرئاسة ليتوالى 
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مع - زملائه أعضاء هيئة الرئاسة - قيادة زمام الجلس التشسريعي بحنكة 
واقعدار. 

والحديث عن شخصية الأخ / رئيس الميئة العلا للتجمع اليمني 
للإصلاح رئيس مجلس النواب » وعن دوره الفاعل» وعمله المتواصل» 
حديث يطول سرده» وسيطول بنا المقام إن نحن تتبعما مختلف مجالاته 
وتشعباته. 


ويكفي للرد على أي تساؤلات حول ذلك» مدى الثقة التي أولاه إياهد 
أعضاء المجلس النيابي الممثل لكل أبناء الشعب» وقناعة قيادة القوى السياسية 
والحزبية في أحقيته وجدارته بتسلم تلك القيادة. 

لقد عايشت هذه المؤسسة القيادية كافة الأحداث والأزمات التي للت 
بالوطن وأبنائه» وتفاعلت مع تلك الأحداث وانفعلت لها وتحركت باتجاه 
حل الاشكالات وإيجاد حارج تقي الوطن وأبنائه شر الفتن» وقام الشيخ / 
عبدالله بدوره في هذا المضمار وبذل جهده في مد جسور العلاقة الطيبة بين 
مختلف القوى السياسية؛ لتنقية الأجواء وإشاعة مفاهيم المودة والتفاهم في 
محاولة لإرساء هبدأ التعايش والاعتراف بالآخرء وكل ذلك من أجل الحفاظ 
على المكتسبات الديمقراطية وحناية مصالح الوطن العليا. 

رفي ظل الأزمة السياسية التي افتعلها أعداء الوحدة كانت مواقفه 
واضحة جلية حيث بذل جهده من أجل تجسير هوة الخلافات» وتفعيل دور 
الحواز وعدم المساس بالثوابت الوطنية والتي في مقدمتها الحفاظ على الوحدة 
اليمنية. 


ا د ده 


وبذل محاولاته للحفاظ على كيان السلطة التشريعية وسلامة قراراقا 
وتأديتها للدور المنوط جا في التعبير عن رأي الأمة وتقديم مصال الوطن 
الغليا فوق المصالح الآنية والذاتية. 

وحاول التوفيق بين الشركاء المتخاصمين » ولا استهدف الوطن 
واستهدفت ثوابته » لم يكن هنالك من خيار سوى الانحياز إلى الصف الوطني 
لحماية الشرعية وحماية الوطن. 

ولعل موقفه المشهود أثناء التوقيع على وثيقة العهد والاتفاف بعمّان 
خير دليل على حسن تصرفه وسلامة قناعاته وبعد نظره ونظر التنظيم الذي 
يقوده. 


والحديث - هاهنا - عن رئيس (الإصلاج) رئيس مجلس النواب ليبس 
فيه إطراء ولكنها الحقائق التي يصعب تجاوزها لأي كان. 

وباختصار فقد كان اختيار الشيخ / عبدالله لرئاسة مجلس الراب 
اختيارا موفقا وبخاصة أنه يعتبر من أبرز الشخصيات اليمنية المعاصرةء وأحد 
القيادات السياسية الفاعلة » ناهيك عن أنه يمتلك خبرة طويلة في هذا 
المضمار.. 

أما الحديث عن بقية أعضاء الكتلة البرلمانية» والدور الذي فضت به 
بعد وصول الأعضاء إلى البرلان فهو حديث ترويه أحداث ومواقف 
وفعاليات وأذاء بذلته الكتلة منذ اليوم الأول لتسلمها المهام الملقاة على 
عاتقها. 

ولعل ما يسر للكتلة الرلانية في تأدية دورها وفعل نشاطها هو مدى 
الانسجام والتفاهم المشترك والإيمان بسلامة المبدأ ومن ثم وضوح الرؤية» 


حم عه اا سد 


ورغم الصعوبات والمعوقات والتي حالت دون تحقيق ما كان يطمح فيِهلاً 
أن حضوراً مشهوداً وتواجداً مؤثراً عكس نفسه في كل الأعمال التي أنجرقد 
السلطة التشريعية بدءا من إعداد العشريعات وهناقشتها وإقرارها وانتهاء ما 
أتيح ها من فرص في تأدية مهام الوظيفة الرقابيةء ومتابعة أداء الحكومة. 


أما الإسهامات الايجابية لكتلة (الإصلاح) النيابية - على الصعيد 
الخارجي - فتتمثل بالنتائج المتحققة خلال العديد من الزيارات التي قام كما 
رئيس الجلس وبعض أعضاء الكتلة للبلدان الشقيقة والصديقة» بمدف تقوية 
روابط الأخوة والصداقة؛ وترسيخ الصلات بين الشعب اليممني وشعوب 
هذه البلدان» وفتح مجالات رحبة للتعاون المشتركء من خلال تشكيل 
جعيات أخوة وصداقة» إلى جانب توقيع بروتكولات للتعاون بين اللرلان 
اليمني وبرلمانات كل من : جمهورية مصر العربية» وسلطنة عمان» وتركيساء 
وألمانيا الاتحادية» وفرنساء وروسيا الاتحادية. 


وقد ترأس الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر الوفود النيابية التي قامت 
بزيارة هذه البلدان في أوقات متفرقة. 
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ول تغب كتلة (الإصلاج) يوماً عن القضايا التي أهمت الجتمع سواءً ف 
المنحى التشريعي أو الرقابي بل إن الاسهام وترك البصمات كان واضحل 
ولا تفوتنا الإشارة إلى مقدار الجهود التي بذلت في تشميد البناء وإقامة 
أعمدة الصرح المؤسسي الدستوري والقانونٍ لدولة اليمن الجديد والذي 
تمثل بالإصلاحات الدستورية والقانونية لترسي مبادئ العشريع» والتي تأ في 
مقدمتها إقرار المشروعية العليا للإسلام. 


وترأس الكثلة النيابية ل(الإهسلاح) الأستاذ/عبدالر جهن جى العمادء 
وتم تشكيل المكتب التنفيذي من عدد من الأعضاء. 


وقد حصل (الإصلاج) على راسة ثلاث لجان من لجان امجلس 
اللتخصصة وهي كالتالي: 
- الدكتور / عبدالله المقالح رئيس نة التعليم العالي والشباب. 
- القاضي / ييى يحيى الشبامي رئيس نة العدل والأوقاف. 
- القاضي / محمد بن يى مطهر رئيس نة تقنين أحكام 
الشريعة الإسلامية. 
كما اختير أربعة آخرين كمقررين للجان التالية : 
١-لجنة‏ الشئون الاقتصادية - الدكتور / محمد الأفندي / مقرراً. 
؟-لمنة الإعلام والثقافة - الأستاذ / عبدالرزاق قطران / مقرراً. 
۳-بلنة الشئون الخارجية والغضربين - الأستاذ | حسين مطهر 
العنسي / مقرراً. 
4-لجنة العرائض والشكاوي - الأستاذ / محمد قاسم قزعة | 
مقرراً. 
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لضم الات 


أحقد خود مقلم 
أحيد خود طاهر 
أحيد صالح الفقيه 
أحيد عبدالرح السلبئي 
أحس عبدالولي الطشي 
أحمد علي بوريك 
أحمد علي حيدر 
عفد قاند الدوجي 
ا سه 
أمين علي العكيمي 
جعبل محمد طعيمان 
حزام عبدالة الصمر 
حسن حسين عكروت 
حسن محمد الأهدل 
حسين مطهر العنسي 
حميد عبداته الأحير 


اك 


| عبدالوهاب هلال الكبودي 


أعضاء الكتلة البرامانية لل(الإصلاج) الدورة الانتخابية 51م 


عيالوي مزاع الغامري _| 
عبدالوهاب عبداته الكبسي 


ميس ارمع . |[ 
علي أحمد الشامي 

علي ناصرالسنامي 
علي أحعد الورافي 
ملي بد ملي لاني 


ماد 


ترجع البداية الأولى لاشتراك (الإصلاج) في السلطة إلى أول تشكيل 
حكومي ضم أطراف الائتلاف الثلاثي المككون من المؤتهر الشعي العام 
والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني» بعد مشاورات انتهت 
بالاتفاق على الصيغة الائتلافية» وأعلن عن تش كيل أول حكومة بعد 
الانتخابات الاشتراعية في ظل اليمن الموحد» لتتكون الحكومة من (5؟) 
وزارة» نالت الثقة في أغسطس (۹۴م)» أي بعد أكثر هن شهرين مسن 
تشكيلهاء والذي تم في يونيو (17م). 

واستمرت تجربة الائتلاف الثلاثي لفترة بسيطة وسط العديد من 
الأزمات المتلاحقة والمفتعلة» كان أخطرها الأزمة السياسية الشهيرة» والتي 
بدأت في 559175/8/19١ه,‏ واستمرت تداعياقا المأساوية إلى أن تقحصرت 
الحرب الفعلية في شهر مايو (4 4م) بين قوات الشرعية من جهة والقفوات 
الانفصالية من جهة أخرى» لنتواصل أحدائها ر الدراماتيكية) على مدى 
شهرين متتالين حسمت بشكل فائي بعد أن تمكنت قوات الشرعية مسن 
دخول آخر معاقل الانفصاليين وهروب قادقم إلى خارج الرطن وتحقيق 
النصر المؤزر في السابع من يوليو (4 ۹م)» ليتنفس الناس الصعداء. 

وبعد أن التأمت اللحمة وعادت المياه إلى جاريها احتفل الوطن بعمرس 
الانتصار عقب معركة دامت لأكثر من ستين يوماً انتهت بدحر الانفصاليين» 


بت 


وبسط نفوذ المؤسسات الشرعية على أرجاء الوطن» لتعاود المؤسسات 
الشرعية تأدية مهامها وواجباهًا الوطنية بروح مس جمة وإرادة سياسية 


واحدة. 


وبخروج الحزب الاشتراكي اليمني أعيد تشكيل الحكومة في اتتسلاف 
ثنائي جديد مكون من التجمع اليمني للإضلاح والمؤتمر الشعبي العام في 
أكتوبر ٤‏ ۹م. 
أما حجم (الإصلاج) في تشكيل الحكومة الائتلافية فقد تمثل بحصوله 
على مس وزارات في الإئتلاف الغلاثي (۹۳م) بالإضافة إلى منصب نائب 
رئيس الوزراء وهذه الوزارات هي: 
- وزارة الصحة. 
- وزارة الإدارة امحلية. 
- وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس التواب. 
- وزارة العموين والتجارة. 
- وزارة الأوقاف والإرشاد. 
أما في ظل الائتلاف التنائي (44م): فقد أضيف إلى حصة (الإصصلاج) 
أربع حقائب وزارية وهي: 
- وزارة العدل 
- وزارة الكهرباء 
- وزارة الثروة السمكية 
- وزارة التربية والتعليم. 


حب اد 


وتلى الإاصلاح) في اكد 5 الحكومي الجديد (44م) عن وزارة 


الشئون القانونية وشكون مجلس النواب. 


الأستاذ / عبدالوه اب الآنسي 


الدكتور | نجيب سيد غ ام 
الأستاذ / عبدالسلام خالد کر ان 
الدكتور / غالب القونلي 
الأستاذ / محمد حسن دم اج 
الدكتور / عبدالوواب لطف الديلمي 
الدكتور / عبدالر من عبدالقادر بافضل 
المهندس / عبدالله جسن الأكوع _ 


الج وزارة 
نائب رئيس الوزراء | ۹۳-٤۹م‏ 
وزير الصحة ٠‏ | ۹۳٤١م‏ 


/ وزير الشئون القانونية ۹۳م 


وزير الأرقاف والإرشاد | 514-51م 

وزير الإدارة الحلية 4-2وم 
وزير العدل م 

| وزير الثروة السمكية 4م 


وزير الكهرباء والیاه ‏ 44م 


4- أما وزارة العموين والتجارة فقد تعاقب عليها ثلاتة وزراء من 


الإصلاج) تاعا وهم : 


الدكتور / عبدالرحمن بافضل ‏ (۹۳) 
الأستاذ / عبدالوهاب جباري (٤۹م)‏ 
الدكتور | محمد أحمد الأفندي (۹) 


: وكذلك وزارة التربية والتعليم فقد تعاقب عليها كل من‎ -٠ 
)م۹٤( الأستاذ / عبده علي قباطي‎ 


الدكتور / عبدالجيد 
تجدر الإشارة إلى أن حصة (الإصلاج) 


المخلاقي (645) 
= ظل الائتلاف الحكومي 


الننائي والثلائي - انحصرت في الوزارات الخدهية» أو كما وصفها 


a= 


الأستاذ/عبدالوهاب الآنسي- نائب رئيس اللوزراء آنذاك - ب: 
(الوزارات ذات العظم الخالي من اللحم )؛ ما ضاعف حجم 
التكاليف والمستوليات الملقاة على عاتق الهيئة الوزازية للتجمع اليمني 
ل(لإصلاج) وانعكس سلباً على مستوى الأداى ليقلل مسن مستوى 
النجاح. 
وبالإضافة إلى الحقائب الوزارية السابقة تقد كان من نصيب 
(الإصلاج) سأيضاً- نائبا وزير وها : 
الدكتور / عبداجيد المخلافي 
نائب وزير التموين والتجارة (۹۳م). 
الأستاذ / محمد سعيد السعدي 
نائب وزير التربية والتعليم (٤۹م).‏ 
أما فيما يتعلق بالحافظين فقد حصل (الإهصلاج) من خلال مشاركته في 

السلطة على خسة محافظين؛ بالإضافة إلى خسة وكلاء محافظين؛ ونذكرهم 
فيما يلي 8 

2-1 الأستاذ / مود هاشم الذارحي - محافظ صنعاء. 

؟- الدكتور / عبدالله عوض بامطرف - محافظ لحج. 

0 الأستاذ / حسن مقبول الأهدل - محافظ المهرة. 

-٤‏ الشيخ / علي بن علي القيسي - محافظ صعدة. 

ه- الشيخ / علي ناجي الصلاحي - محافظ الجوف. 
أما وكلاء المحافظين فهم : 

- المهندس / وحيد علي رشيد - وكيل محافظة عدن. 
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- الأستاذ / محسن بن لان - وكيل محافظة حضرموت. 
- الأستاذ / أحمد علي باحاج - وكيل محافظة شبوة. 
- الأستاذ / محمد حسين عشال - وكيل محافظة أبين ثم محافظة ذمار 
5 الشيخ / علي وهبان العليي - وكيل محافظة حجة. 
- الشيخ / أحمد أبو منصر - وكيل محافظة ذمار. 
ومن هنا يعضح لنا أن مشار كة (الإهسلاج) في السلطة رغم أا كانت 
محدودة وضعيفة - بالمقارنة مع شريكه في الائتلاف - وأا لم تكن متناسية 
مع الحجم والثقل الذي يتمتع به في الساحة: إلا أن (الإعسلاج) قبل 
تلك المشاركة وآثر الدخول في الائتلاف خدمة للمصلحة الوطنية العليا. 
بالإضافة للعديد من الاعتبارات؛ وتحقيقا للأهداف التي ذكرناما مسلفاء 
والذي بان في مقدمتها خوض تجربة الحكم وكسر الحاجز الونضي - في هذا 
الصدد - ومن ثم الدفع بالطاقات المؤهلة لتلقي المهارات ونيل المزيد من الخبرات 
العلمية والعملية والتزود بمختلف فنون وأساليب إدارة الدولة. 
وكما هو مرسوم له فقد انخرط (الإصلاهيون) في نالك المؤسسات 
الرسمية وقدموا صورا مشرقة للإخلاص والتزاهة» وضربوا أمئلة في اللبذل 
والعطاء. 
وبذلك يكون (الإصلاج) - وللمرة الأولى - قد قدم تجربة يشار ها 
بالبنان في إمكانية: الاسهام بنجاح في إدارة شئون الحكم وتولي السلطة 
وتسيير دفة النظام. 
وإننا - في هذا المضمار - نؤكد على أن هناك إلى جانب الأسماء التي 
ذكرت مئات بل آلاف من عناصر (الإصلاج) من يبذلون الجهود المخلمة 


4ج 


سواء أكانوا في المناصب القيادية أو مدراء أو مدراء عموم أو هنهم دون 
ذلك من الأفراد العاديين». وسواء أكانوا عمالاً أو فلاحين أو طلاب أو 
معلمين نساءً ورجالاً . فإن هؤلاء = جيعاً - يسهمون بكل ما لديهم مسن 
طاقات وإمكانات في بناء اليمن الجديد» ويضعون اللبنات الأساس لتشييد 
صرح مشروع النهوض الحضاريء وبالتالي صناعة المستقبل المشرق السعيد. 

ويجدر بنا أن نذكر أن تدريب وتأهيل الكوادر أو ما يسمى (بالتجنيد 
السياسي) يعد من أهم أولويات الوظائف السياسية للأحزاب والتنظيمات 
السياسية» وهو ما يدخل ضمن مفهوم التدمية السيامسية التي تمارسها 
الأحزاب السياسية الفاعلة في ظل الأنظمة الديمقراطية المفتوحة. 

بعد هذا الاستعراض- والذي هدفنا مسن خلاله - تيين حجم 
المشاركة لرلإهسلاح) في الائتلاف الحكومي» فقد يقول قائل : لماذالم 
يستعرض هذا الكتاب المنجزات التي حققتها كتلة (الإهلاج) الوزارية؟ 
وهنا نسارع في القول إلى أن استعراض تلك المنجزات والتي تحققت على 
مدى الدورة الانتخابية الأولى يتطلب هنا افراد صفحات كثيرة لأن ذلك 
سوف يستدعي الدخول في تفاصيل ما عمله كل وزير وها أنجرته كلى وزارة 
- على حدة- من الوزارات التي تولاها وزراء الإسسلاج) .ومع ذلك فإننا 
غيل القارئ إلى الإصدارات الخاصة باستعراض مثل هذه المنجزات ونخص 
بالذكر كتاب (التجمع اليمني للإصلاح..مسيرة عطاء)» والذي يمسستعرض 
بين دفتيه المنجزات المتحققة على مدى سنوات الائتلاف الحكومي. 


-11- 


ومهما يكن من أمر - فيما يتعلق بمذا الشأن - فإن المتابع اللبيسب» 
والمراقب الحصيف لن يعدم الوسيلة المناسبة للوصول إلى معرفة تلك 
المنجزات. 

وكما أن (الإصصلاج) قد بذل جهده في تحقيق الغايات المرجرة من 
مشار كته في السلطة , إلا أن أحداً لا يدعي أنه قد حقق بالفعل كل ما يصبو 
ويتطلع إليه. 

ولسنا بحاجة إلى سرد الوقائع والأحداث والأزمات المتلاحقة والتي 
كادت تعصف بالوطن كله لولا إرادة الله سبحانه وتعالى» وحفظه للبلاد 
وأبنائها ما أفضت إليه تلك المشاكل رالأزمات من تداعيات خطيرة 
عكست نفسها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمية وأثوت 
على الأداء العام لكل مؤسسات الدولةء لدرجة كادت تصيها بالشلل 
التام» ناهيك عن المكايدات والمماحكات والضغوط التي تلقى وزراء 
(الإصلاج) ركرادره الشيء الكثير منها. 

ولا ينسى أحد أن الممارسات المعيقة لسير الأداءء والمضايفات التي 
انتصبت في الطريق حالت دون تنفيذ ما كان يطمح إليهء ولوا صبسر 
الكثير من الأخوة الوزراء وقوة تحملهم وبعد نف ر (الإصسلاج) لكان 
الانسحاب هن المشاركة هو الشيء المتوقع آنذاك. 


00 


للك 


ا ا و 
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بدأت بوادر الأزة 
السياسية بعد قفههر نتائج 
انتخابات الدورة الأولى ابريل 
(۹۳م) مباشرة وبالتحديد في 


أغسطس (۹۳م(ء وأخذت 
حدتها تتصاعد يوما عن يوم. 


كما أخذت مظاهرها تتسع لتطغفى على 

مختلف مناحي الحياةء وعملت القيادة الانفصالية:؛ على توتير 

الأجواء وتصعيد حدة الخلاف بتعنتها وخروجها عن رأي الانتلاف» 
وبعدم احتكامها إلى المؤسسات الشرعية والدستورية. 

وني ضوء ذلك تشكلت نة الحوار من مختلف القوى السياسية الفاعلة 

في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة, وحلول مرضية تفي البلد الانزلاق 

نحو حرب أهلية لا طائل لهاء وتجسب الوطن شر التمزق والعودة إلى التشطير 


من جديد. 


وقد أسهم التجمع اليمني للإصلاح بفاعلية في مختلف فعاليات ومناشط 
اللجنة, وذلك من خلال الأخوة تمثلي (الإصصلاح) في اللجنة. 


مك 


ولقد بلغ الاهتمام باهر هذه اللجنة أن شاركت العديد من القيادات 
الإصلاحية ) فيها نظرا للأمية القصوى التي أولاها (الإصلاج) على 
أمل إيجاد حلول سلمية تحول دون احتراب الفرقاء المتخاصمين. 

وقد شارك في تلك الحوارات كل من الأستاذ/عبدالوهاب الآنسي» 
والأستاذ/ حمود هاشم الذارحي» والأستاذ/سالم المعمري, والأستاذ/عبدالقادر 
القيري» والمهندس/عبدالله الأكوع» وغيرهم من قيادات (الإصعلاج) 
والذين كان لهم دور فاعل ومؤثر في اتجاه تغليب الحل السلمي بالإحتكام 
إلى العقل والرجوع إلى المؤسسات الشرعية والدستورية ؤإيشار مصالح 
الوطن العليا على المصالح الشخصية وعدم اللجوء إلى منطق القوة أو 
الاعتماد على الآلة العسكرية. 

حقا لقد بذل (الإصصلاج) جهودا مضنيةء بل وقدم = من جهعه - 
تنازلات في سبيل حفظ سيادة الوطن ووحدته. وتوقيا لإراقة دماء أبنائئه» 
وحاول - ما استطاع - أن يثني عزم أولئك الذين أرادوا تفجير الأوضاع 
وتوسيع شقة الخلاف» رعمل على تضييق الهوة وتقريب وجهات النظرء 
وكل ذلك بالتعاون مع المخلصين وامحبين والمشفقين على مستقبل اليمن. 

وحينما لم تجد كل الجهود المبذولة آذانا صاغية وعقولا متفتحة 
ومدركة لأهمية الوحدة: وعندما سدت كل السبل وتبخرت الحلول السلمية 
ووصل الأمر بالإنفصاليين إلى الذهاب حتى أقصى مدى في التآمر على 
وحدة الوطن وعدم تراجعهم» ومن اصطف معهم, رلم يعد هناك مسن جل 
سوى الانضواء في سلك الاصطفاف الوطني الداعم للوحدة والوقوف وجها 


-- 


لوجه أمام المؤامرة للقضاء عليهاء والحيلولة دون تمرير المخططات الرامية إلى 
إعادة التشطير وشرذمة البلاد وتشتيت أبناء الشعب اليمني الواحد. 

وم يكن الوقت مواتيا لإجراء حسابات وتحليلات سياسية حول نائج 
الدخول في معركة حماية وحدة الوطن» ونفس الشيء لم تكن الفرصة مناسبة 
للتريث أو الانتظار أو حتى مجرد التفكيسر في هدى المخاطر المترتية على 
الإقدام والدخول في المعركة المشتعلة, لأا قضية مصيرء وقضايا الوقن 
المصيرية لا تحمل التردد أو الانتظار. 

وعندما انفجرت الحرب يوم 5514/5/5١م,‏ واشتد أوارها واسستعر 
فيب المعارك لم يكن ل (لإهسلاج) من بد سوى الاقتحام مستعينا بال 
ومتوكلا عليه. 


كان شباب (الإصلاج) قد تصدروا الصفوف الأولى.باذلين أنفسهم 
ودماؤهم وأرواحهم رخيضة في سبيل الله لابقاء الوطن موحداء ومن أجل 
إفشال مخططات أعداء الوحدة وأعداء الوطن. 

حند رالإصلاج) كافة طاقاته المادية والمعنوية لرفد القوات الشرعية 
التي تحركت صوب موقع الانفصاليين؛ بعد أن استنفد كافة الجهود المبذولة 
للحيلولة دون السقوط إلى هاوية الاحتراب؛ وحاللما لعلغت الرصاص 
ونطقت المدافعء ودوى أزيز الطائرات» ارتفعت أصوات المنابر وتحرك 
العلماء وقادة الرأي العام ليذكوا الحماس ويرفعوا المعنويات لتتحرك 
الجماهير في صفوف متراصة؛ حتى تمكنت قوات الشرعية هن حسم المعركة 
لصالح الوحدة. 


a= 


ولقد ضرب أفراد (الإهسلاج) أروع الأمثلة في الاستبسال والفسداء 
حاملين أرواحهم على أكفهم» غير هِيّابين ولا مفتخاذلين » وقاصدين إحدى 
الحسنين : النصر أو الشهادة؛ وقدمت الجموع الزاحفة من مختلف االماطق 
بدافع الإيمان العميق والثقة المؤكدة بنصر الله المؤزر. 

وبعد أن تركت القيادات الانفصالية مواقعها مغادرة إلى خارج الوطن 
مجللة بالخزي والعار لسوء مافعلته أيديهم» رما تركته صنائعهم وأفعالهم بحجق 
الوطن وأبنائه» عاد من تبقى على جبهة القتال» إلى استعناف مهامه وواجباته 
کل في موقع عمله. 

وم يقف (الإصسلاج) يومها الا مزهواً بملاوة الانتتصارء 
ولم تتغشاه -كذلك - الحسرة والندم على من فقدهم من الشهداء الأبرارء 
الذين عمّدوا - بدمائهم الزكية - ميثاق حماية الوحدة» وسطروا للأجيال 
القادمة وثائق ومذكرات في كيفية الحافظة على وحدة الوطن. 

إن التضحيات التي قدمها التجمع اليمني للإصلاح م تكن يسيرة» 
وأن الجهود التي بذلت لتحريك كل فئات الشعب اليمني باتجاه الملشاركة 
والاسهام في حماية الوحدة وحاية الأرض لم قدف إلى تحقيق مصالح ضيقة» 
وإنغا كان هدفها الأول والأخير هو الحافظة على المنجز الوحدوي المباركء» 
فالوحدة - من وجهة نظر (الإصملاج) - تعتبر فريضة شرعية وضرورة 
بشريةء وحمايتها واجب والذود عنها أمرٌ مقدس. 

وإلى جانب الطلائع المقائلة تح ركت قوافل المساعدات الحملة بمختلف 
مستلزمات العلاج والمأكل والملبس لتصل إلى السكان المتضررين من نائج 
الحرب» وتشكلت - فيما بعد - لحنة عليا لهذا الغرض برئاسة الشيخ/ 


دود 


عبدالمجيد عزيز الزندانيء وقامت بواجبها الوطني للمساهمة في إعادة إعمار 
فادمرته الحرب من مساكن وممتلكات الأبرياء. 

وبحشدها لجهود المواطنين ورجالات الأعمال »> استقبلت اللجنة معات 
الملايين من المبالغ المادية ومن التبرعات العينية ليعاد إرساها إلى ممستحقيها 
من نالتهم نيران الحرب ولسعتهم شرارقا. 
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وماد 


في ظل الخارطة السياسية والحزبية 
الجديدة. والتي تشكلت معالمها بعد 
الانتصار العظفيم الذي حققته قوات 
الشرعيةء وأدى إلى تغيرات جذرية في 
موازين القوى السياسيةء إذ لم يعد الحؤب 
الاشتراكي يتربع على قمة السلطة كما كان 
عليه الوضع عندما تفجر الصراع الدموي 
في مايو 1554م, مما جعله - بسبب 
وضعه الجديد - يقاطع الانتخابات 
التشريعية. 
وفي ظل خروج الاشتراكي من السلطةء وتأثيرات غيابه على المعادلة 
السياسية جرت فعاليات الانتخابات التشريعية - في دور قا الثانية- في 
الوقت المحدد ها وتحت إشراف وإدارة اللجنة العليا للإنتخابات؛ والتي تم 
تعيبنها في يوليو ۹۳م» وأعيد تشكيلها في (45م) وقد حمل (الإصسلاج) 
على منصبين في عضوية هذه اللجنة شغلهما كل من : 
-١‏ الأستاذ /أمين علي أمين رئيس قطاع التخطيظ 
والإحصاء في اللجنة عام (۹۳م). 


-۱۳۸- 


1- الأستاذ / علي عبدالخالق - رئيس الشتون المالية 
والإدارية في اللجنة عام (15م). 
والذين تم تعيينهما مع بقية زملائهم بقرار جمهوري صادر عن ريس 
الجمهورية, وعندما بدأت هذه اللجنة بممارسةمهامهافي إدارة عملية 
الانتخابات بمختلف هراخلهاء شارك نحو )٠٠٠٠(‏ عضو من شتباب 
رالإصلاح) في مختلف اللجان الأصلية والفرعية المنبعقة عن هذه اللجة 
ليؤدوا واجباتهم في إنجاح سير العملية الانتخخابية والتي انتهت آخر فعالياا 
يوم الاقتراع ۷ , ونظرا للمخالفات المتعددة التي ارتكبتها هذه 
للجنة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءا بمرحلة اليد والتسجيل 
ومارافقها من أخطاء جسيمة:؛ وانتهاء بالأخطاء الفادحة التي بدت أثناء 
الاقتراع وفرز النتائج والتي جعلت الشكاوي المسلمة للجنة العليا -- نفسها 
- تزيد عن ۸۲,٠٠١‏ شكوى (كما أوردها تقرير المعهد الديمقراطي 
الوطني الأمريكي المشارك في الإشراف على الانتخابات). 
فإن التجمع اليمني للإصلاح - وععرفة الجميع - كان أكثر 
التنظيمات السياسية استهدافا بسبب هاكان يتوقع له أن يتبوأ من مكانة 
متقدمة في تلك الدورة الانتخابية» فقد واجه مرش حوه مختلف أساليب 
الضغط النفسي» إلى جانب المخالفات والتزويرات الفضيعة في سجلات قيد 
الناخبين» وبالذات في الدوائر التي تتواجد فيها شغبيته الكبيرة» مما حدى 
بالتجمع اليمني للإصلاح إلى التعبير عن موقفة الرافض تلك الأساليب 
المنافية للديمقراطية والأعراف الانتخابية» وعمل على فضح الممارسات 
المتعمدة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات» واللجان المتفرعة عنها والمسئولة 
عن إدارة الانتخابات. 


-وما- 


ولي تلك الأجواء التي لم تكن موحية بالزاهة» بذل (الإصسلاج) 
جهوداً كبيرة مخاصرة الخروق والمخالفات» ركشفها للرأني العام مطالباً 
اللجنة العليا بالترام هبدأ الحيدة, وتأدية واجباقا ياخلاص وأهانةء واستمر 
أداؤه الفاعل للحد من التصرفات المنافية لأبسط قواعد القانون» لافتاً أنظار 
المراقيين إلى عمليات التزوير المقصودة والهادفة إلى محاولة كسب أكبر عدد 
من الأصوات والمرشحين. 

وقد عمل الإصلاج) على تركيز خطابه السياسي والإعلامي 
لإشراك الرأي العام اليمني: ولفت أنظار المؤسسات والجهات التي تقوم 
بالإشراف والمراقبة على الانتخابات: الحلية منها والدولية» من أجل حماية 
التجربة الديمقراطية, وترك المجال الحر للمواطنين في التغبير عن آرائهم 
وقناعاقم في انتخاب من يمثلهم للمجلس النيابيء بعيداً عن الإكراه والضغط 
والتأير. 

وني محاولة للتخفيف من حدة التوتر وقع (الإصعلاح) مع المؤتمقر 
الشعبي العام اتفاقاً يقضي بالحسيق في الانتخابات» إل آ هذا الاتفاق 1 
يكتب له النجاح؛ رغم أن ذلك العسيق كان يهدف (الإصلاج) من 
خلاله إلى حماية التجربة الديمقراطية الحديفة النشأة» وإزالة الشكوك 
والتخوفات التي كانت تنتاب البعض هن النتائج المتوقعة ل_رلإصسلاح) في 
حالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

-غبر أن الرهان على القوة والمال والنفوذ تغلب على فكسرة التعسسيق 
ووأدها في مهدهاء ليطلق العنان للمخالفات والخروقات» بمختلف مظاهرها 


TS 


وأشكاها ووسائل تنفيذهاء وعلى طول الخط الممتد من سجلات القيد وجتى 
صناديق الاقتراع. 

ل يتوان (الإهسلاج) بكل كوادره القيادية والقاعدية - في تحريك 
الرأي العام والدفع بالمواطنين - نحو الاهتمام بالمسألة الانتخابية باعتبار أن 
الانتخاب والترشيح حق من حقوق المواطنبين والتي كفلها الدسستور 
والقانون. 

ومن أجل ذلك فقد تشكلت لجنة داخلية مهمعها إدارة العملية 
الانتخابية بمختلف مراخلها الزمنية» وإلى جانب هذه اللجنة تحولت كافة 
الأطر والأجهزة التنظيمية المركزية والحلية إلى فرق عمل للإسهام - بشكل 
متضامن - كل في مجال اختصاصه لإنجاح العملية الانتخابية, رفضت 
الدوائر المتخصصة في الأمانة العامة ومكاتب (الإصسلاج) ني انخاففات 
بمسؤوليتها لتثقيف المواطن, وبتوعيته بحقوقه القانونية والسياسية» والدفصع 
بأكبر عدد لمكن لممارسة حقهم الانتخابي تما كان له ابلغ الأثر في توجه 
الناس نحو مراكز القيد والتسجيل» ومن ثم التوافد إلى صناديق الاقتراعء» 
رغم الظروف المعيشية السيئة التي أوجدت فا بيراً بن الاحباط 
واللامبالاه في اوساط الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفةء بما فيها شريحة 
النخبة المثقفة. 

لقد كان هم رالإصلاح) الأكبر تحويل الشعارات والطروحات النظرية 
الدبمقراطية إلى فج مارس ترتضي - من خلاله - كافة القوى الوطنية 
والسياسية بالتعايش جنبا إلى جنب» وفقا للنتائج التي تتحصل عليها هذه 
القوى أو تلك؛ بموجب كسبها ومجهوداتا المبذولة» ووفق برامججها التي 
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تشناقس بموجبها من خلال البدائل والحلول والرؤى التي تبر عن قناعاقها 
في مختلف القضايا العامة» على أن تتواشق هذه القوى بالإختكام إلى 
الصندوق في ضوء انتخابات حرة ونزيهة. 

وكما حاول الأصلاج) أن يدسق مع المؤتمر الشعي العام فقد نحت 
جهوده في الوصول إلى برنامج مشترك تتم بموجبه التنسيق والتحرك مع 
الأحزاب المنضوية في مجلس التعسيق الأعلى للمعارضة يمدف العمل المشترك 
مجاصرة وفضح مختلف اساليب التروير ورفض الممارسات المخلة ببزاهة 
عملية الانتخابات؛ وإن لم تستمر تلك الجهود إلى فايتها . 


900 


“NE 


مم 


نافس (الإصصملاج) في )١55(‏ دائرة 
انتخابية من جملة )۳١١(‏ من الدوائر 
المنتشرة في كل مناطق الجمهورية 
اليمنية. 
سا وقد تقدم )١151(‏ من مرشحيه باسم 
الإصلام) بموجب رتنه الانتخابي وتحت شعاره الموحد 
(الشمس). > بعد أن كان قد تقدم إلى اللجنة العليا للإنتخابات 
بشعار آخر وهو (الهلال)؛ ثم عدل عند ذلك - في وقت لاحق 
-إلى الشعار الجديد وهو (الشمس). 


فا هف 


التجمع اليف للإصلاح 


NEE 


وفي الوقت نفسه نافس اعضاؤه في (85) دائرة انتخاية بصفتهم 
مستقلين وبشعارات مختنفة لكل واحد منهم» ليصل العدد الإجالي لمرشحي 
رالإصلاج) :15 مرشحا. 

وبعد اعلان النتائج النهائيسة للفائزين بعضوية مجلس السواب 
حل رالإصلاج) ف امرتبة الثانية بعد امقر الشعبي العام من بين )١5(‏ حزباً 
وتنظيماً سياسياً شاركت في انتخابات الدورة التشريعية الثانية (۹۷). 

وقد حاز (الإصلاج) على (14) مقعداً بر انیا متها (8) مقعداً 
باسم المرشحين المتقدمين كأعضاء في (الإعسلاج) بالاضافة إلى )١١(‏ 
مقعدا باسم المرشحين الذين تقدموا كمستقلين ثم أعلنوا بعد ذلك انظمامهم 
إلى كتلة (الإصلاح) النيابية. 

في حين أن أصوات الناخبين التي حصل عليها (الإهسلاجح) بلفت 
(۸۰۹۵۳۰) صوتاء منها (11/9) صوتا اختاروا (الشمس ) أي 
اختاروا المرشحين المتقدمين باسم (الإصلاج)؛ ور11/19.8) صوتاً حققها 
المرشحون الذين ترشحوا بصفة مستقل. 

وإذا علمنا أن إجمالي المصوتين قدر ب(81/7498) صوتاً فإن 
النسبة التي حصل عليها (الإصصلاج) من جملة أصوات اليئة الناخبة تقدر 


بر٠‏ ۳/) من الأصوات. 
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ويهذه النتيجة عرز (الإهصلاح) مرقعه. وأكد هكانته السياسية الفاعلة 
في منظومة التعددية الحزبية باعتباره ثان أكبر التنظيمات والاحنزاب 
السياسية في اليمن. 


وقد شق طريقه رغم العوائق والصعوبات ليصل إلى قاعة " اللرلان" 
ويشكل ثاني أكبر الكتل البرلانية بعد كتلة الحزب الحاكم ر المؤتمر الشعي 
العام)» والكتلة الاولى بين الكتل المعارضة. 

واذا كان (الإصلاج) قد اوصل )٠٤(‏ مرشحاً إلى اجس النيابي مسن 
جملة ال(١٠*)‏ عضو ليتبواً المركز الثاني بعد الحزب الحاكم فإن هذه 
النتيجة اعتبرت يومها أكثر هن جيدة» ما حدى بالأخ/رئيس الهيئة العلا 
للتجمع اليمني للإصلاح إلى القول : (انتزعناها من بين مخالب 
الوحوش) نظراً للممارسات غير القانونية التي استهدفت (الإصصلاج) 
بغرض تقليل نتيجته إلى أدئ حد ثمكن. 

ولنا أن نتأكد من مستوى النجاح المتحقق في هذه النتيجة بمقارنتها مع 
نتائج بقية الأحزاب - غير حرب السلطة - حيث بلغ إحالىي اللاجحين 
بعضوية امجلس من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية (8) أعضاء فقط. 
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جدول يوضح مدد الأصوات والقامد النيابية التي حصل عليها الإصلاع) في 
انتخابات (۹۷م) 
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١ ET 
من الجدول السابق يتبين لنا أن أكبر نسبة من المقاعد حمل عليها‎ 
(الإصلاج) تتركز في محافظة تعز من حيث إجمالي الأصوات التي حصل‎ 
صوتاً ناهيك عن أنه حصل فيها على‎ )١18477*4( عليها في هذه الحافظة‎ 
عضواء تليها كل من‎ )١( أكبر عدد من الناجحين لعضوية البرلمان‎ 

محافظة حضرموت (4) أعضاء ومحافظة صنعاء )٩(‏ أعضاء أيضاً. 


سن امه 


أما من حيث نسبة اللأصوات» فقد حقسق أعلسى نسسبة في جوف 
)٥٤,٥(‏ تليها حضرموت (9/0140,5) ثم تعز »)⁄0۳۸,٤(‏ أما أقل الدسب 
للأصوات ففي محافظة حجة (۳ .)9/0١ ٤,٠‏ 


ولي ضوء ذلك يستدل على أن محافظة حضرموت وهي إحدى أهم 
وأكبر احافظات التي وقعت ولسنوات طويلة تحت هيمنة الحزب 
الاشتراكي» وتسيد عليها رغم رفض عامة الناس للأفكار الدخيلة والحلول 
المستوردة التي عمل على تكريسهاء كما بسط نفوذه عليها وعلى غيرها مسن 
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الحافظات الجدوبية والشرقية إلى فترة ما بعد الوحدة» حينما عمل على 
الاستغفار بكافة الدوائر الانتخابية »كما حدث في الدورة الانتخابية الأولى 
(۹۳م)» يستدل من النتائج التي حققها (الإصلاج) في هده لمحافظة - 
بصفة خاصة - على هدی الشعبية والجماهيرية التي يتمتع اء ومدى الولاء 
الذي يدين له فيها أبناء هذه الحافظات» رغم كل الممارسات القمية 
والتعسفية التي نالت من أبناء هذه المحافظة وغيرها من الحافظات الجنوبية 
والشرقية لفترة تناهز الربع قرن من الزمن» حاولت آلة السلطة الثنمولية 
خلانها على سلب الهوية وسلخ الناس عن معتقدهم وترائهم؛ وإحلال محل 
ذلك أفكار ومفاهيم دخيلة تتعاقض مع فطرة الناس وعقيدقم وأخلاهياتهم 
وقيمهم وتقاليدهم الأصيلة. 

غير أن أصالة أبناء هذه المناطق وإخلاصهم وتمسكهم ببادئهم جعلتهم 
يحتفظون بكل المقومات والمرتكزات التي تحفظ للأمة كيافا واستمراريتها 
وبقاءها. 

إن منهج (الإصلاج) الشامل ورؤاه الوسطية السديدة وتصوراته 
العقدية للكون والإنسان والحياة تجعله يقف في منطقة وسط بين جملة 
الطروحات والنظريات والأفكار با يحمله من قيم نبيلة وأهداف سامية 
تتعايش مع الواقع وتلبي تطلعات المستقبل وتجمع بين تشوق النفس والروح؛ 
وتنبذ الغلو والتعصب بكل أشكاله وألوانه ومظاهره ودعواته, لتقدمه 
للناس - بصحة مبادئه وسلامة وسائله -كمنقذ يتطلع إلى انتشال الإنسان 
من براثن العبودية بمختلف مسمياقا وشعاراقا الزائفة. 


-149- 


1 

a 

> 
1 


إذا كنا قلنا بأن «الإصلاج) قد حصل 
على نتائج ايجابية وجيدة في 
الانتخابات الأخيرة» وبالتالي عزز 
موقعه ومكانته في منظومة التعددية 
السياسية والحزبية» رغم قلة عدد 
أعضائه الناجحين في الدورة الثانية 
عما كان عليه العدد في الدورة 
الأولى. 
فما هو - إذن المسوغ لهذا القول؟ 
ولكي نجيب على مثل هذا التساؤل: فلابد من اجراء مقارنة بسيطة بين 
نتائج الدورتين (91:81)م للتأكد من مدى النجاح والتقدم الذي حققه 


(الإصلاع) أر التراجع والإخقاق الذي مني به في ضوء نتائج الدورتين. 
مقارنة بين نتائج الدورتين (" 9م › ۹۷م) 


هند اناجحن عدو ارات الي 
من ا (SRA E‏ 


5 عسرة 441 مو 


6 عضرا ( ۸۳۰ صو ۳۰ من جخلة أصوات (TYE) (YEATAD)‏ 
الناخيين صو 


TI 


فمن خلال هذا الجدول يتضح أن عدد الناجحين في (/81م) قدقل 
عما كان عليه العدد في (۹۳م) بمقدار عضوين اثنين. 

غير أن عدد الأصوات التي حظي ا رالإلاح) في الدورة الثانية 
(۹۷) زادت بمقدار )۳٤۲۸۳۸۹(‏ صوناً » بنسبة تزيد عن )/۷١(‏ مسن 
جملة أصوات الدورة الأولى (۹۳م). 

في حين أن الدسبة الإجمالية للأصوات التي حققها رالإصصلاح) في 
الدورة الثانية (۹۷م) تقدر ب( ١‏ 7/) من جملة أصوات الناخبين» لترتفع 
عن سابقتها بفارق /١١‏ تقريباً. 

أي أن شعبية (الإهصلاج) ارتفعت عما كانت عليه في (۹۳م) بدسبة 
تقل قليلا عن الضعف » وهو ما يؤكد أن (الإسصلاج) م يتراجع عن موقعف 
بل العكس من ذلك فإنه قد حقق تقدما ملحوظا وكسب موقعا جديدا عرز 
من مركزه ومكانته في خارطة الأحزاب والتنظيمات السياسية. 

ولعل الفارق الكبير بين عدد الأصوات وارتفاعها إلى ما يقارب 
الضعف عما كانت عليه في الدورة الأولى - رغم أن عدد الأعضاء 
الناجحين نقص بمقدار عضوين عما كان عليه في (۹۴م) > لعل ذلك يؤكد 
حقيقة الظلم والاجحاف الذي وقع على مرشحي [الإضضلاج) وحال بين 
الكثيرين منهم نوبين الوصول إلى (البرلمان). 

وإذا كانت المقارنة الآنفة أكدت على أن نتائج الانتخابات التشريعية 
الثانية في ظل دولة الوحدة جعلت(الإصلاج) يتقدم خطوات إلى الإمام 
لیکسب هواقع جديدة تقوي مركزه في الوسط الاجتماعي» وفي أوساط 
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القوى السياسية العاملة في الساحة اليمنية فإنالسؤال الذي يطرح 
نفسه - الآن وبالحاح - يقول : 

ما الذي جعل شعبية (الإصلاج) تزداد عما كان عليه الأمر 
قبل أربع سنوات؟ 

والإجابة على هذا السؤال» سبق شرح الجزء الأكبر منها في الحديث 
الذي تعرضنا فيه لدور رالإصصلاح) منذ نشأته وحتى قيام انتخابات (۹۷م)» 
ومدى اسهاماته المتنوعة في الدفع بعجلة الحياة العامة نحو الأهام. 

أها الجزء لبقي هن الإجابة على السؤال - نفسه - فيسستدعي ما 
عقد مقارنة بسيطة -أخرى - تكون هذه المرة بين البرناجين الانتخصابيين 
اللذين تقدم مما (الإصلاج) في كل من الدورة التشريعية الأولى (۹۳م)» 
والثانية (۹۷م)» لنرى كيف خاطب الجماهير واستقطب هذا العدد من 
أصوات الناخبين اليمنيين (على اعتبار أن (الإصلاج) في العرف السياسي 
يدخل ضمن أحزاب البرامج). 

لقد تيز البرنامج الانتخابي ل للإصلاج) وا موجه للهيعة اللاخبة ف 
انتخابات الدورة الأخيرة بنظرته المتطورة والتي اكتسبها من خلال خبرته 
السابقة في كل من السلطة والمعارضة, حول العديد من القضايا التي تشغل 
حيزاً كبيراً من اهعمامات الرأي العام في الوقت الراهن من مثل الاخلالات 
التي تصيب بنية النظام. 

فقد أسهب البرنامج الانتخابي الأخير في الحديث عن بناء دولة 
المؤسسات والقانون» مشدداً على الالتزام بالدستور والقانونء والفصل بين 
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اللشلطات؛ ومعالحة أمراض الفساد المنفشي بإعلاء قيم العمل المؤسسيء» 
وتطوير ودعم السلطة القضائية, بالإضافة إلى تتم أوضاع الشغحلفلة 
الحنفيذية, مع أهمية إعطاء الصلاحيات للإدارة الخلية. 

كما أعطى البرنامج الانتخابي لدورة (۹۷م) مسألة الإصلاح الإداري 
وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التدهور والاخخلال - في هذا 
المضمار - أهمية خاصةء للإنتقال بأوضاع اجتمع المعيشية هو التحسن» 
'وبالإضافة 5 ذلك فقد أكد على دعم وتشجيع مؤسسات الجتمع امدي 
مشدداً على حق المجتمع في تنظيم نفسه يإقامة المنظمات والمؤسسات المدية: 
وترسيخ تقاليد العمل الجماعي المؤسسي» وحماية الحق الدستوري في إنشاء 
وتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية لتتمكن من تأدية دورها السياسي 
والاجتماعي والثقافي في اجتمع. 

وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على أهمية طرح ومعاجة مثل هذه 
القضايا الحيوية وإعطائها أولوبات في إيجاد حلول عملية مناسبة» وهو ما 
يؤكد على تفاعل (الإصلاح) مع القضايا العامة وانفعاله مموم وتطلعات 
اجتمع »> وعزهه على العمل من أجل الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بما يكفل للمجتمع اليمني الحروج من مأزق 
الأزمات المتلاحقة والتي تعم مختلف الأصعدة والجالات. 

إن الطرح المتقدم والرؤية المتفسحة التي تضمنها البرنسامج الانتخابي 
للعجمع اليمني للإصلاح في الدورة الانعخابية الثانية يدم عن مدى الخبرات 
المكتسبة والمعايشات التي استفاد (الإصصلاج) من خلاها معرفة الآليات 
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المناسبة لإيجاد حلول ومعالجات لمختلف الأمراض والاخحلالات المعيقة 
لعمليات تنمية وترقية الجتمع نحو واقع أفضل. 

وبمثل هذه الرؤى والتصورات استطاع (الإعسلاج) أن ينال ثقة 
الناخبين ويكسب ولاءهم ويحظى بدعمهم ومساندقم الكبيرة. 


المدمهورية اليسنبة 
التجمع النمني للإصلاح 


الأماية القامة 


الدورة الانتخابية الثانية مجلس النواب 
AEN‏ ال 


-هوهة1- 


للمرة الثانية - وعلى التوالي = يتم انتخاب الشيخ / عبدالله بن حسين 
الأجر رئيساً مجلس النواب» نظرا لخبسراته البسرلانية الطويلة التي تزيد عن 
ثلاثة عقود. ومتعه بقدرات فذة وممارسات عملية اكتسبها أثناء عمله 
كرئيس لعدة مجالس نيابية سابقة» وللحكمة التي أبددها في إدارته لأول 
مجلس نيابي في عهد دولة الوحدة ومحافظته على التسئام المؤسسة التشريعية 
في أحلك الظروف» فقد كان الشخصية المؤهلة لتسلم مهام قيادة هذا 
المنصب الهام. 


وعندما فجر الإنفصاليون الصراع واستهدفوا تفكيك الوحدة اة 
وقف امجلس موقفاً صلباً أهام ذلك المشروع الأهوج» وعمل كل ما أمكنه 
لإحباط ذلك المخطط وافشاله واحافظة على المكتسبات الوحدوية. 

وبسكته المعهودة وسياسته الرشيدة» فاد الأخ/رئيس المجلس السفينة 
وسط تلاطم الأمواج وبين الأعاصير حتى وصل يما إلى بر الأمان: لتواصل 
تأدية مهامها المرسومة في خدمة الوطن. 

إلى جانب رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب حصل (الإصلاج) على 
أربع ان من لجان المجلس المتخصصة بالإضافة إلى ثلاثة مُقررين وهذه 
اللجان هي : 


- 0 - 


- نة التعليم العالي والشباب = د/ عوض سام باوزير رئيساً 
- لجنة التموين والتجارة - أحمد أحمد شرف الدين - رئيساً. 


- لجنة العدل والأوقاف - عبدالله سنان الجلال > رئيسا. 
- نة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية-محمد بن يى مطهرحرئيساً. 
أما اللجان التي حصل فيها (الإصلاج) على المقرر فهي : 
- نة الشئون الدستورية والقانونية ¬ محمد ناجي علاو > مقررا. 
- نة الإعلام والثقافة - أحمد عبدالملك المقرمي - مقرراً. 
- لجنة الشئون المالية - محمد هود الزهري - مقررا. 
وما أن بدأ المجلس أعماله حتى أخذت الكتلة النيابية في تأدية مهامها 
والواجبات المناطة ها. 
وغ تشكيل المكتب التدفيذي للكتلة النيابية برئاسة الدكتور/عبدال رمن 
عبدالقادر بافضل. 


وتعتبر كتلة (الإصلاج) النيابية أكبر كتلة معارضة داخل الجلس» 
ويتضح أداؤها الفاعل من خلال ماتقومبهمن جهود 
ونشاطات - بالتدسيق هع بقية النواب والكتل - للنهوض بالواججات 
والمسئوليات المنوطة ها. 


وقد أسهمت كتلة (الإصلاج) في القيام بمباشرة المهام الملقاه على 
الجلس» وذلك من خلال إعداد ومناقشة التشريعات والتصويت عليهاء 
وكان هما حضور فاعل في توضيح وجهة النظر عند مختلف القضايا المطروحة 
للنقاش وأسهمت في صياغة وإعادة صياغة القوانين با يتناسب مع مبادئ 
الأمة وعقيدقا وثوابتها الدينية والوطنية» كما أبدت موقفا حاسما تجاه 


-لاه1ا- 


الاتفاقيات والقوانين التي تضمنت بعض المخالفات الشرعية» كما حدث في 
إعادة صياغة قانون العقوبات والجزاءات في ضوء الشريعة الإسلامية. 

ومع أن الفترة الزمنية ها تزال قصيرة, إلا أن نشاط الكتلة وفاعليتها 
قد بدى واضحا جليا من خلال المواقف المشهودة تجاه القضايا العامة التي 
وقف أمامها المجلس خلال فترات عمله السابقة؛ فقد كان للكتلة حضور 
ملموس ومتميز في معارضتها لتمرير الجرعة الاقتصادية التي اقتصرت على 
إصلاحات سعرية فقط دون الإصلاحات الأخرى المفترضة وهو ما يتقفل 
كاهل المواطن ويضر بمصلحته ويضاعف معاناته. 

كذلك معارضتها الفاعلة للموازنة العامة للدولة» ورفضها للكثير من 
لمخالفات التي تضمنتها وعلى وجه الخصوص اقتصارها على الإصلاحات 
السعرية دون الشروع ببقية الإصلاحات الأخرى» والتي تأي في مقدمسها 
الإصلاحات الإدارية. 

كما وقفت الكتلة موقفاً معارضاً لما جاء في برنامج الحكوفة كوفالم 
تلمس توجهات حقيقية ومؤكدة لإجراء تغييرات جذرية تي اتجاه إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغير ذلك ما له علاقة بتحسين 
البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة» للخروج من الوضع اللكأزم الذي 
تعيشه البلاد. 


لقد وقفت كثلة (الإصصلاح) موقفاً صلباً ورافضاً للجرع الاقتصادية 
المتضمنة لزيادة الأسعار والإلقاء بالتبعات على كاهل المواطن. وكان هذا 
الموقف واضحاً ومشهوداً خلال عامي (۹۷م)۹۸م). 


-8ه16- 


إن موقف كتلة (الإكسلاج) المعارض ينطلق من نهم (الإصعلاح) 
للمعارضة والتي ترتكز على هبدأ (الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر) بيدا 
عن التهريج والمزايدة» ودون مهاودة أو مهادنة. 

فهي معارضة مبصرة ومنضبطة بضوابط الشرع» تشد على يد الحسن 
وتؤازره وتنصح المسيء وتوجهه نحو الأمر الصحيح» وتأخذ على يد الام 
لتمنعه عن ظلمه. 

فالمعارضة - من وجهة النظر هذه - ليست جرد المعارضة فقطء 
ولكنها لتأدية وظيفة حمودةء يتم عن طريقها مراقبة الحاكم وتسديد خطاه, 
وتوضيح المخالفات المرتكبة لما من شأنه تأدية المقاصد وحاية المصالح العامة 
جموع الأمة. 


وعلى المستوى الخارجي شاركت الكتلة النيابية ل(لإصلاج) بتعميق 
روابط الأخوة والصداقةء وتوسيع مجالات التعاون:بين مجلس النواب اليمني 
والعديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة» ققد رأس الأخ/ رئيس 
الجلس الوفود الرلانية التي زارت سورياء ولبنان» وإيران» وكوباء وعلى 
إثر تلك الزيارات تم التوقيع على (بروتكولات) تعاون بين اليمن وهذه 
البلدان, لما من شأنه تعزيز علاقة الشعب اليمني بشعوب البلدان الشسقيقة 
والصديقةء كما شكلت جمعيات أخوة وصداقة بين اللرلان اليمني 
وبرلمانات كل من سورياء إيران: كوباء لا يخدم التنسيق والتعاون في العمل 
النيابي. 


دؤقها- 


عرست 


الداترة 
E‏ 


جدول يو ضح أعضاء الكتلة البرلمانية الغائزين ف انتخابات 
١‏ م 

5 الاسم الدائرة | المحافظة 7 الاسم | 
1 أحمد أحمد شرف الدين 1۷ الأهانة jim‏ عبدالوهاب محمود علي معوجة 
03 أحمد “تود طاهر حسن 45 تعر |" عبدالله أححد علي المديني 

أحمد جود مفلح الجعيدي 43 تعز 3 عبدالله أحد قاسم الحظا 

أحمد صام ناجي الفقيه 8 تعز 3 عيدالله بن حسين الأحمر 

أحمد عبداللك المفرمي 54 تعز rv‏ عيدالل حسين جار الله 
34 اد محمد بامعلم 4 | خضريوث | ٣۸‏ عبدالله سعيد محمد عشال 
۷ أمين علي محمد | 1۹۸ الجوف ۴۹ عبدالله نان سيف الخلال 

7 ا کي 14 . عدن 8 عبدالله علوي أبوبكر القدي 

۹ 1 جعبل محمد مالم طعيمان a‏ مارب 4 عبده محمد نعبان الراسئي 
٠١‏ | حرام عبدالله حرام الصعر ١‏ | صنعاء | 15 | عمر صاخ بن الشكلالجعيدي 
1 “نيد عبداك حسين الأخمر 4" حجة f‏ داعوض سام سعيد باوزير 
1۳ حيدر ثابت شمان محمد f۸‏ تعر 4 غوض محمد عوض بانجار 
r‏ خالد علي المفلحي Nr‏ البيضاء fo‏ علي صالح عبدالقادر البكري 
14 دبوات هزبر خالد سام FY‏ تعر 1 علي صا خالد شطيف 
SE‏ سام أحمد سام بن طالب 3 3 3 علي صغير شامي 
ITTF 3‏ 077 عضرموت | 7 علي وهات حسن العلي_ | 
1v‏ شاكر حسان المتاري 44" صنعاء 14 فهد عبدالعزيز محمد العليمي 
1۸ صادق عبدالل حسين الأجر Yo‏ صنعاء .0 قبصل عبد العزيز الضلعي 
1 الح قاسم محمد قاسم 55 عدن 3 مارش عبدالجليل نصر 
۲۰ صاخ محمد سعيد محمد 44 حح or‏ محسن علي عمر باصرة 
لقي عامر العجي طالب الطالي 1 مارب or‏ محمد أحمد محمد ورق 
ل عايض محمد علي الشايف r‏ صنعاء 9 محمد بن ی مطهر 
r‏ عايض ې علي عايض لذن صنعاء | | محمد جود قاد الزهري 
14 !8 عبد حميد سيف عبده البتراء 5ه تعر 31 محمد سيف عبداللطيف حسام 
ا عبداحميد محمد قحطات ov‏ تعز 5¥ محمد صاخ أحمد العمري 
FY‏ عبداخالق عبدالحافظ بن شبهون لدا ج o‏ محمد ناجي صالح علار 
r‏ د/عبدال رحن عبدالة در بافضل ۹ | حضريوت | | محمود أحمد محمد الجمهوري 
۸ عبدال رحن بى العماد 1 إب ٠١‏ | منصور علي يحب الحنق 
54 عبدالرزاق محمد قطران VA‏ حجة ذه مهدي مهدي جابر اماف _ | 
FY‏ عبدالرقيب عبدا مد القاضي لف اعد یی مالم أحمد باقطمي 
5 دإعداللطف هالل ابت وه تعر 1r‏ دايجى محمد الأهدل 
rr‏ عبدالكريم محمد الأسسي لف حجة 1t‏ بجی محمد منصر معروف 


14 شيرة 
37# | صنعاء 

6 تعر 
147 حضرموت 
1A۲‏ ا 
۳۲ تعر 

11۰ إب 

.0 تعر 

۲ | البيضاء 
لضن س | 
3 تعر 
44" متعاء 
1 حجة 

۴ | حضرموت 
]| ص 

1۷۹4 الحديدة 5 


بعد أن أعلنت نتائج انتخابات الدورة 
الثانية ابريل (۹۷م) تبين أن المؤتمو 
الشعبي العام قد حصل على الأغلبية 
البرلمانية التي تؤهله لتشكيل 
الحكومة بمفرده. دون اللجوء إلى 
الائتلاف. 


وفي ضوء ذلك آثر التجمع اليمني للإصلاح عدم المشاركة في ١‏ لسلطة 
فضل الخروج إلى المعارضة لتأدية واجباته ومسئولياته هن موقعه الجديد 


وكما أسلفنا سابقاً فإن فهم (الإصلاج) للمعارضة تتحدد من خلال 
النظرة الشرعية؛ فهي - إذا - فعارضة بناءة» مبصرة, منضبطة. هدفها 
تحقيق الغايات والمقاصد الشرعية» وتلتزم بأخلاق ومبادئ الدين الخيفء 
تأخذ في حسبافا المنافع والمضارء وتسعى جاهدة إلى درء المفاسد وتحقيق 
المصالح, هدفها إقامة الدين وعمارة الدنياء تأخذ بالوسائل الشرعية لإحقاق 
الحق وإبطال الباطل. 

ومن هذا المنطلق فإن التجمع اليمني للإصلاح - يواه أكان في 
السلطة أو في المعارضة - سوف يظل كما كان سابقا ملتزما بالنهج القريم 
والذي اختطه لنفسه منحازاً إلى جانب الغالبية العظمى من أبناء المجتمع» 
مدافعاً عن قضاياهم» ومعبراً عن آرائهم وتطلعاقم وشمومهم المعيشية 
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بالكلمة الطيبة المشفوعة بالتصرف الحسن. دون التفريط في الحقوق 
والممتلكات العامة أو التغاضي عن الممارسات المافية للدين أو الأخلاق 
والتقاليد والأعراف والذوق العام رافعا صوته ومبديا وجهة نظره في كل 
مسألة أو قضية يتطلب إزائها الحديث. 

وكما يعلم الجميع فقد كان هذا هو السلوك الذي نيز به (الإصسلاج) 
طيلة أدائه وعلى مختلف المراحل التي مر يما - سواء عندما كان في المعارضة 
أو عندما انتقل للمشاركة في إدارة السلطة أو كما هو شأنه اليوم في المرحلة 
الحالية التي يعمل فيها مع غيره من الأحزاب والقوى السياسية من موقع 
المعارضة. : 

لم يفرط ولن يفرط في المهام والواجبات والتبعات والوظائف التي 
يتوجب عليه القيام يماء وهو بالمقابل لم ولن ينزلق في المطبات التي قد يواد 
له الوقوع في شراكها. 

وكما أسلفناء وعلى ضوء النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الثانيق 
آثر (الإهصلاح) أن يستأنف مهامه من موقع المعارضةء وأن يترك السلطةء 
مؤملاً في شريكه السابق (المؤتمر الشعبي العام) أن يتحمل مسئولياته التاريخية 
وينهض بواجباته الوطنية ؛ وهبديا استعداداته للوقوف إلى جانب(المؤتمر) 
ومع غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية في العمل 
الجاد من أجل انجاح أية جهود خيرة تقوم 4ا الحكومة في سبيل إيجاد حلول 
ومخارج للأزمات والمشاكل التي تعانيها البلاد وعلى مختلف الأصعدة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرهاء وهو لن يألو 
في بذل الاستطاعة لمؤازرة الحكومة وتسديد خطاها طالاً كانت صادقة في 


جو ارج 


إصلاح الأوضاع المعيشية ومعاحة الاختلالات الميكلية وإيقاف التدهور 
المستمر في كل المجالات وذلك بمحاصرة الفساد والقضاء على بؤره وأوكلوة 
ورموزه. 


خرج (الإصلاع) - إذاً - من السلطة وانتقل إلى المعارضة؛ ومخروجه 
هذا لم يعد لكوادره القيادية أي تواجد على مستوى الوزراء أو نواب 
الوزراء في أي من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي كان يتسنمهاء ققد 
برحت هذه الكوادر أماكنهاء رغم ما تمتع به من مؤهلات وقدرات» ورغم 
ها اتصفت به من نزاهة وإخلاص في تأديتها للمهام التي أسندت إليهاء ول 
يعد هناك من تواجد سوى بعض الأشخاص الذين عينوا بدرجات أقل من 
الدرجات التي سبق ذكرها. 

وبذلك يكون (الإصلاج) قد انتقل - بالفعل - من المشاركة في 
السلطة إلى تفعيل المعارضة ليخوض - وللمرة الثانية - تجربة المعارضةء 
آخذاً في اعتباره أهمية الموقع الذي يتبوأه الآنء باعتبار أن المعارضة الفاعلة 
تعد بمثابة الجناح الآخر للنظام (فكل منهما يمثل أحد جناحي النظام)» 
وبدون جناح السلطة وجناح المعارضة» فإن النظام لا يستطيع أن يحلق 
عالياء بل ولا يمكن للديمقراطية أن يستقيم أمرهاء إذ كيف يتصور ازدهار 
الديمقراطية دون وجود معارضة حقيقية وفاعلة.. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يفهم أن ليس للمعارضة من مهام 
تؤديها في خدمة الوطن إلا عندما تصعد إلى سدة السلطة وحسب. 
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إن المعارضة الوطنية البناءة» كما السلطة الوطنية المخلصة سواءً 
بسواء كلاهما يسهمان في تسيير دفة النظام وخدمة أبناء الوططن وتحقيق 
مصال اجتمع. 

وكل واحد منهما يكمل الآخر» في الدفع بعجلة النظام» والذي لا 
تستقيم شئوك الدولة وامجتمع إلا ببقائه واستمراريته. 

وفي ظل هذا الفهم؛ فإن أحدا لا يعدم دوراً في الاسهام يادارة شتون 
النظام. 

وتأسيساً على ذلك فإن كافة التعظيمات والأحرب السيامسية - 
الحاكمة منها والمعارضة - تشارك بشكل أو بآخر في إدارة النظام» ويلعب 
كل منها دور في بقائه واستمراره ونجاحه. 

إننا من خلال هذا الاسترسال نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به 
الإصلاح) في موقعه الجديد: با يلقيه عليه هذا الموقع من تبعات؛ ليس 
أهمها مراقبة أداء السلطة ومحاولة تصحيح انحرافاقا وأخطائها وحسب» 
ولكن - أيضاً - بما تنتظره هن أعمال متعددة تتعلق بحياة امجتمع وقضاياه 
المتجددة وتطلعاته المستديمة. 

وكما قبل (الإهصلاج) الدعوة للمشاركة في الائلاف - ايقاراً 
للمصلحة العامة - رغم معرفته بالأجواء الحيطة - آنذاك - وما تميزت به 
من سوء للأحوال» فإنه عاد إلى المعارضة بقناعة ورضى نفس وهدوء کک 
بل ورحابة صدرء لأنه - وباختصار - يدرك مدى الدور اهام الذي يتوجب 
عليه القيام به من خلال موقعه الجديد. 


ا ا کا اڪ 


فبهذه الكيفية ينبغي أن تفهم سلوكيات ومسلكيات (الإصلاج). ما 
يجعله دائما لا يتردد ولا يتقاعس في اتخاذ القرار المناسب في الموقف المناسب 
بعد أن يوازن بين المصالح والمغاسد» ليسلك الطريق الأسلم والأقصر لتحقيق 
المقاصد وتنفيذ الأهداف والغايات. 

وعلى هذا الأساس فلا غرابة أن نجد اللإصصلاج) يتصدر المعارضة ثم 
يقبل بتعيين بعض أعضائه في هذه المؤسسة أو تلك من المؤسسات التابعة 
للدولةء كما حدث وأن وافق على تعيين عدد يزيد عن العشرة من أعضائه 
في المجلس الاستشاري شأنه في ذلك شأن كل القوى السياسية الفاعلة في 
الساحة اليمنية المتواجدة في هذا المجلس. 


كما لا ننسى أن (الإصصلاح) سعى إلى تعيين انين من أعضائه في قوام 
اللجنة العليا للإنعخابات» والتي تم تشكيلها في وقت لاحق لانتتهاء فترة 
عمل اللجنة السابقة» بعد أن انتهت فعاليات الدورة الانتخاية الثانية 
)۷م( 

ولا يجهل أحد ما هذه اللجنة من أهمية» كوا الجهةالمسكولة عن ش 
الإشراف والإدارة لعملية الانتخابات في البلد. مع الإشارة إلى أنه يتوجب 
على أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات التخلي عن انتمائهم الحزبي لساك 


سير الأداء. 


وكان (الإصلاج) قد تقدم إلى عضوية اللجنة بالاسفين التالي ذكرها : 
- الأستاذ / محمد حسن دماج - نائب رئيس اللجة العليا 
للإنتخابات. 


كت 


- الدكتور / عبدالله عوض بامطرف - رئيس القطاع المالي 
والإداري باللجنة. 


وقد تم تعيينهما - إلى جانب الأعضاء الأخرين - بقرار جمهوري 
صادر عن رئيس الجمهورية. 
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a د‎ 


الحعوار والقبول بالأخو. 
ابي 
الديمقراطية والتغعددية. 
لقع البق لوؤستسم ي 
مؤسسات المجتمع المدني. 


ا 


نحن ننظر لحواراتنا مع كافة القوى السياسية 
بقدر كبير من الإيجابية» ونعتقد أن 
الساحة السياسية بحاجة إلى قدر واسع مسن 
الحوار من أجل تعزيز المسار الديمقراطي في 
البلاد. رئيس الدائرة السياسية 


- ۱۹ د 


العلاقة مح الأحزاب والتنظيمات السياسية 
أسهم التجمع اليمني للإصلاح-منذ 
أن بدأ يمارس نشاطه التنظيمسي 
والسياسي-في ترسيخ العمل 
السياسي السلمي المرتكز على القبول 
بالآخر والتعاون المشترك»وأكد على 
مبدأ التفاهم»وأعلى من شأن الحوار 
الايجابي البناء.والمفضي إلى توطيد العلاقة الودية بين مختلف 
الأطراف والتنظيمات العاملة في الساحة اليمنية؛ لما من شاد 
استقرار الأوضاع وحماية المكتسبات الديمقراطية:وتجذيرا 
ممارساتها العملية في واقع البيئة اليمنية. 


فهو ينظر إلى العلاقة الودية بأما غاية نبيلة؛ تمحو العداوات 
والخصومات» وتزيل الاحتقانات وتشيع في النفوس جواً من الألفة 
والتسامح» وتجعل الناس ينسون أحقادهم ويتغلبون على خلافاقم» رمن ثم 
يسود روح التفاهم والطمأنينة وينعم الجميع بالهدوء والأمانء ويتحول 
الوطن إلى واحة اء تتسع للجميع. 


وإذا كانت العلاقة بين الأفراد مهمة, فهي بين الأحزاب والتنظيمات 
أكفر أشمية لأن نقيضها القطيعة والجفای والتمترس وفقد الققة. 


+ Nis 


رإذا أصبحت العداوة والقطيعة هي الصفة الغالة بين التنظيمات 
رالأحزاب السياسية فليس وراءهما إلا التربص والمكايد والوقيعة وهو ما 
يتحول إلى مرض عضال ينخر في جسد الأمة ويفت في عضد الوطن. 

فالخصومات السياسية - بسبب غياب الدبمقراطية طيلة فترة ما قبل 
الوحدة - أوجدت فجوة متسعة بين مختلف الحركات والتوجهات 
السياسية» فقد ظل كل طرف يحيك المؤامرات والدسائس للطرف الآخر 
لدرجة أن إقامة علاقة ودية كان يعد أشبه بانحال. 

غير أن الواقع الراهن يفرض على هذه القوى مسألة التعايش وعدم 
اجترار مآسي الماضي » والنظر إلى التحديات التي تطل بقروفا الموحشة على 
الأمة كلها لعستأصل شأفتها وتقضي على مقدراقاء وتمسخ هويتهاء مستغلة 
الخلافات والمنازعات التي أوجدت شروخا عميقة في جسد الأمة. 

ولأن عام اليوم من سماته التقارب والالتقاء والتعاون بعد أن تبين أن لا 
مجال للضعفاء في ا حياة الهانئة المستقرة بين الأقوياء, فإن التجبمع اليمني 
للإصلاح يدرك جيدا أهمية وجود علاقات طيبة تجمع بين أبباء الشعب 
اليمني بكل فتاته وشرائحه الاجتماعية» وعلى وجه الخصوص بين الأحزاب 
والتنظيمات السياسية, على أن ترتكز هذه العلاقة على التكافؤ والاحسترام 
المتبادل والالتزام بالوابت العقدية والوطنية مجموع الأمة. 

وعلى ضوء هذه القناعة عمل (الإصلاج) على مد جسور العلاقة 
والتفاهم مع القرى السياسية العاملة في الساحة, وفتح قنوات التواصل في 
محاولة لتجسير الهوة: وإقامة قناطر للعبور تقرب المسافات وتلطف أجواء 
العداوات» وتستشرف آقاق المستقبل. 


اا ا ا ت 


ومنذ أن نثأ (الاصلاح) وهو يحاول إيجاد صيغة للتفاهم والتعاون 
المشترك بين التنظيمات السياسية ترتكز على القواسم الملشتركة وتلترم 
بالغوابت الدينية والوطنية» وبالتالي تسخر لخدمة المصالح العامة للمجتمع. 

ومع أن الحاولات المبذولة - في هذا الصدد - كثيرة ومتعددة إلا أن 
نجاحها ها يزال محدوداً ويحتاج إلى امريد من بل الجهد والتفاعل من قبل 
مختلف الأطراف والقوى السياسية ليتحول إلى ثقافة عامة وسلوك تمارس. 

ولا شك أن أبرز النجاحات المتحققة في هذا المضمارء هي تلك التي 
تتمغل بالتفاهم والتعاون والتسيق مع المؤتمر الشعي العام؛ نظتلرا وجوه 
قواسم مشتركة عديدة تجمع بين التنظيمين ليس أقلها ما جاء في ايفاق 
الوطني. 

فقد أفضت الحوارات التي تمت بين (الإهصلاج) والؤ قر إلى ترقيع 
العديد من الاتفاقيات» واستمرت العلاقة بينهما ببادل وجهات النظر 
والتدسيق المشترك في العديد من المواقف» وبلغت هذه العلاقة أوج نجاحها في 
ظل التدسيق الكامل والوقفة القوية إزاء مؤامرة الانفصالء ما أدى إلى 
إحباط كافة المخبططات المستهدفة لتفكيك عرى الوحدة اليمنية» وتجيب 
الوطن شر التمزق والاحتراب. 

كما أن دخول الاصلاج) مع المؤتمر الشعي العام في ائتالاف حكومي 
لمدة أربع سنوات كان حصيلة للحوارات الهادفة والتتسيقات المقتتركة, 
وهو - في الأخير = يدخل في إطار العلاقة الودية المتميزة بينهما. 


SNN 


ومنذ أن أعلن عن قيامه» دخل (الإصصلاج) في حوارات مع عدد مسن 
الأحزاب والتنظيمات السياسية ابتدرها مع كل من : حزب البعث الغربي 
الاشتراكي» والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قبل عدة سنوات وتوصل 
إلى برامج مشتركة للتدسيق والتعاون حول العديد من القضايا الوطنية» كمد 
حدث أثناء مناقشة ميثاق العمل السياسي والمطالبة يافاء الفترة الانتقالية في 
العام (۹۲م). 


رفي ظل المطالبة بتعديل الدستورء وسّع (الإصملاج) حواراته وإتصالاته 
مع مختلف القوى السياسية» وتوصل مع العديد من الأحزاب إلى اتفاق 
يقضي بمطالبة السلطة بتعديل الدستور قبل الاستفتاء عليه. 


رنجح (الإصلاج) - يومها - في استقطاب عدد من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية إلى صفه ليشكلوا معاً اصطفافاً وطنياً تجلى في مقاطعة 
الاستفتاء على الدستور الذي كان يمفل صيغة توفيقية بين النظضاهين قبل 
الوحدة. 

وارتضى (الإصلاج) الدخول في ائتلاف حكومي يضم الحزب 
الإشتراكي» رغم الموقف العدائي الذي كان يكنه الاشتراكي تجاه 
(الإسصلاج): بل وانتهز الفرصة لإجراء العديد من الحوارات مع قيادة 
الإشتراكي في محاولة لإزالة الاحتقانات والحساسيات» وبالتالي الوصول إلى 
صيغة للتفاهي وقيئة الأجواء لعلاقة تسودها الحبة والمودة في ظل الغوابت 
العامة للأمة. 


- ۳ - 


وبالعودة إلى أدبيات (الإهسلاج) وإصداراته والمقابلات والتصريحات 
والأحاديث التي يدلي جا أعضاؤه وشخصياته القيادية نجد أن مبدأ الحوار 
يكاد يكون حاضراً ومركزاً عليه بصفة دائمة» ما يؤكد حقيقة تبني 
(الإصلاج) هذه الوسيلة كآلية مثلنى لعالجة التصدعات وردم هوة 
الخلافات» وبالتالي إشاعة جو الحبة والمودة والفناعة بالعيش المشترك. 


وم يلجا الإصلاج) إلى الحوار مع مختلف الأضطراف؟ كوسيلة 
وحيدة للتعبير عن آرائه المعارضة للسلطة يوم أن أصرت على الاستفتاء قبلى 
تعديل الدستور. 

وفي ذروة معارضته للمخالفات الشرعية والقانوِةالتي تضمنها 
الدستور - قبل تعديله - شهدت الساحة اليمنية - وريا للمرة الأولى - 
عرساً ديمقراطيًء تجلى في توسيع نطاق الحوار والتاظر» ركان (الإصصلاج) 
فيه أحد الطرفين المتحاورين» هبدياً وجهة نظرة المدعمة بالحجج والبراهين؛ 
ثما جعل الرأي العام والقرى السياسية تنظر إليه بعين الاعجاب والتقديرهء 
لإدارته للمعارضة السلميةء وبأساليب ديمقراطية غير مسبوقة. 


ويستطيع المرء أن يتحقق من موقف (الإصصلاج) البدئي من الحوار 


والاعتراف بالآخر, بالعودة إلى النظام الداخلي والبرنامج السياسي» وغيو 
ذلك من الأدبيات والبيانات» فعلى سبيل المثال : عدد النظضام الداخلي 


أخص خصائص الإا( وذكر إحدى هذه الخصائص كما يلي : 
((يؤمن بالحوار الإيجابي البناءء والمجادلة بالتي هي 
أحسن)) ويصف الحوار بأنه ((وسيلة أساسية للتعارف 


سر نفس 


والتلاقي والتعاون)) مؤكدا على ن ((أول سبيل للقاء بين 
المتحاورين الاستعداد للإستماع وقبول الحق)). 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الحوار يعد إحدى الوسائل السلمية التي 
يعتمدها (الإهصلاح) لتحقيق أهدافه كما ورد في الصفحة )١5(‏ من النظام 
الداخلي على النحو التالي : 

((الحوار بالحسنى والحجة مع كافة القوى السياسية 
والاجتماعية أداة للإقناع والاقتناع والاسهام في بناء الوطن 
وتعزيز وحدته الوطنية)). 

ومن جانبه يؤكد البرنامج السياسي لدلإفصلاج) على أثمية الحوار 
ويشدد على ضمان حرية التعبير وتنمية روح الحوار البناء. 

ومع تأكيدنا على أن الحوار الايجابي البناء يعد-ني نظر (الإهعسلاج)- 
الأداة المثلى للتعارف والتعاون» وهو المدخل السليم لإيجاد علاقة متينة بين 
الأفراد والتنظيمات» فإنناسبالمقابل-نؤكد على رفض أساليب الامستقواء 
والاستعلاء. كما أننا ننبذ استخدام كافة أساليب العنف والإكراه» وندين 
الإرهاب بكل مسمياته وأشكاله وصورة ونعتبر الارهاب الفكري أخطظر 
وسائل مصادرة الأراء وإلغاء الآخر. 

وبالإضافة إلى بعض النصوص المؤكدة على الحوار في النظام الداخلي 
والبرنامج السياسي لرلإهصلاج) فإن مجلس الشورى للتجمع اليمسني 
للإصلاح لا تكاد بياناته تخلو من التوكيد المستمر على مسألة الحوار ومد 
خطوط التواصل مع الآخرين لإيجاد علاقة جيدة وراسخة ومتينة. 


-ه/ا1اط- 


وهنا بعض الأمئلة على ذلك : 

فقد جاء في البيان الختامي للمجلس بتاريخ ۹١/٤/۲١‏ م ما يلي : 

((يؤكد المجلس على أهمية توثيق العلاقة مع جميع القوى 
السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية في سبيل مصلحة 
اليمن)). 

وكما شدد في بيانه الختامي الصادر في ۹/۲۰/٥٩م‏ على : 

((أهمية توثيق وتطوير العلاقة مع جميع القوى السياسية 
والفاعلة في الساحة)). 

وأكد في البيان نفسه على اعتبار الحوار : 

((الأسلوب الأمثل لتجاوز الخلافات والتباينات في وجهات 
النظر)). 

وعاد ليزكد في بيانه الصادر في 4 7/١١/15م‏ على : 

((تعزيز نهج الحوار كمبدأ إسلامي وقيمه أصيلة من قيم 
مجتمعنا اليمني؛ ووسيلة لحل الخلافات والتعبير عن وجهات 
النظر المختلفة والاقناع والاقتناع بالحق والصواب)). 

واعتبار الحوار : 

((هوالطريق السلمي والأسلم والوحيد لجمع الكلمة وتوحيد 
الصف وتجنب الصراعات التي لم يعد يحتملها الوطن)). 


سكعنت 


وقد جاء في بیان المجلس الصادر في 1151/11/5١م‏ ما يلي : 

((أهمية استمرار التواضل والتعاون مع مختلف أطراف 
الشوروية واستمرارها)). 

من خلال هذه النصّوض - المؤكدة على ضرورة قيام علاقات متيتة 
وسيلتها الحوار الإيجابي البناء بين (الإصسلاج) والقوى السياسية في الساحة 
- تتضح مدى الأهمية التي توليها هينات (الإهسلاج) وقياداته التنظيمية 
للحوار وما يتبعه من علاقة جيدة. 

وللمزيد من التوكيد حول انتهاج (الإصسلاج) لبدأ الحوار أثناء الأزمة 
السياسية يؤكد البيان الختامي للدورة التحضيرية بسلريخ ١1991"/1/19م‏ 
ما يلي: 

((لقد اعتمد (الإصلاح) الحوار وإدارة الخلاف داخل الأظطر 
المتفق عليها عوضاً عن إدارة الأزمات خارجها)): 

من جانبها تصف الأمانة العامة للتجمع - من خلال تقريرها المقدم 
للمؤتمر العام الأول - أسلوب التعامل مع الآخر بالقول : 

((فقد كان الحوار واحداً من الأساليب التي اتبعناهما في 
علاقتنا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة)). 


NN 


وفي كلمته التي ألقاها الشيّخ /عبدالله بن حسدين”الأحمن رئينتتسة ية 
العليا أثناء افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر. العام المنعقد قي نوفميبر 
(95م) شدد على : 

((اعتماد الحوار كوسيلة حضارية بين مختلف القوى 
السياسية الفاعلة في الساحة من أجل مصلحة اليمن)). 

وكان المؤتمر العام الأول لدزلإهضلاج) قد أكد في بيانه الختامي في 
4 ١ه‏ على : 

((حق جميع القوى السياسية الوطنية في ممارسة العمل 
السياسي المسئول والملتزم بثوابت الأمة» وضرورة حمايتها 
من الممارسات المغلوطة التي تسيء إلى.الديمقراطية. من 
خلال تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والالتزام 

كما أكد المؤتمر في نفس البيان السابق على : 

((أهمية التنسيق بين «الإصلاج) وكل الأحزاب السياسية 
في الساحة)). 

وفي ضوء ذلك يتبين لنا أن الحوار فيج مارس وتقليد متبع لدى 
الإصلاح) رمو -بالتالي مؤشر خقيقي على عدم استبعاد الآخرء بل 
ويؤكد على الاعتراف بحق الآخرين في مارسة العمل السياسيء ومن ثم 
الإقرار بتواجدهم. 


NA 


ونعود لنؤكد - من جديد ‏ أن (الإضلاج) يحترم الآخرين ويقر 
بوجودهم ويعتبر العلاقة الودية الطيبة بين مختلف الأطراف السياسية ضمانة 
أكيدة لترسيخ تجربة التعددية السياسية» وسسياج واقي للحفاظ على 
المنجزات الديمقراطية» وكلما فتحت قنوات التواصل وتقاربت الزؤى بين 
التنظيمات والأحزاب السياسية كلما أدى ذلك إلى تمتين أواصر الأخوة؛ 
وترسيخ العلاقة نما يؤدي - بدوره - إلى إمكانية توفر الا اع الوطني 
وتوحيد الإرادة السياسية. 


ومهما يقال عن موقف (الإصسلاج) من الحوار والاعستراف بوجود 
الآخر السياسي فإن المراقب والمتتابع لمظاهر العمل السياسي لندى 
(الاصلاح) منذ أن نشا وسواءً - عنذما كان في السلطة أو في المعارّضة - 
جد أن مسألة الخوار تتبواً توقعاً تاا 3 أولويات الأداء؛ لدرجة أن قيادة 
التنظيم وهيئاته المختلفة تولي هذه الآلية اهتماماً غير .عادي, وتعول عليها 
كثيرً لإقامة علاقة راسخة ومتينة مع مختلف الأطراف والقبوى السياسية 
الفاعلة. 

وقد سبق الذكر أن أنجح الحوارات وأمتن العلاقات ظهرت جلياً مع 
المؤتمر الشعبي العام للتوافق الكبير في الرزى والطروحات» وللتاريخ الطويل 
من التعاون المشترك بين التنظيمينء إلى غير ذلك من العوامل والقواسم 
المشتركة. 


غير أن (الإصخلاج) / يغفل الآخرين - بضرف النظر عن وج ود أي 
حلاف في وجهات النظر - وم يستبعد أخدا “بل على العكس من ذلك 
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فإنه يتطلع بصفة مستمرة إلى جعل الحرار قيمة مؤصلة وتقليد ثمارس يلجأ 
إليه الناس عند كل شأن من شئون حياقم. 

لعل الساحة السياسية تتذكر كيف أن (الإضلاج) ادر بتحريتك 
الوضع الراكد للحياة السياسية اليمنية وما أضابها من بروذ. على إثر 
الأحداث التي شهدقا اليمن بعد فسة الإنقصال: وعندما زاد الوضع المنتوراً 
وتأزما بسبب المخالفات التي رافقت عملية الانتخابات التشريغية: فقد تخرك 
(الإصصلاج) - يومها - لتفعيل الحرار يدف الوصول إلى تحسين مسستوى 
العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية» وكانت أبرز 
الحوارات هي تلك التي بدأها مع أحزاب مجلس التعسيق الأعلى للمعارضة» 
بد بالحزب الاشتراكي ثم تواصل الحوار ليشمل بقية أحزاب مجلس 
التنسيق المعارض» وتعددت اللقاءات لتعم مختلف الأطراف السياسية 
المعارضة بما فيها المجلس الوطني للمعارضة. 


ونتج عن اللقاءات المتغددة بين (الإصلاج) ومجلس التنسيق الأعلسى 
: للمعارضة توقيع برنامج تدسيق مشترك في 1535/8/737م كدف الوقوف 
بشكل جماعي في وجه المخالفات والخروقات غير القانونية التي استهدف يما 
التأثير على سير الانتخابات. 

إن التجمع اليمني للإإصلاح - يمذة السلوكيات والفعاايات 
الديمقراطية - يؤكد بشكل عملي على قبول التعاون وإقامة علاقات 
يسودها الاحترام التبادل» وهو من خلال ذلك - يسهم هع كل القوى 
الخيسرة على تأسيس أرضية صابة ومشتركة يقف عليها الجمييع وتتسسع 
الجميع . 


ورور 


إن الحوار وإقامة العلاقة مع الآخر (السياسي) مؤشر حقيقي على 
ترسيخ النهج الديمقراطي وتثبيت هبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي 

يقول الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيكة العليا : 

((باب الحوار مفتوح» وهو مبدأ من مبادئنا مع الأحزاب 
المعارضة أو الأحزاب الحاكمةء أو مع أي قوى سياسية كانت» 
فالحوار هو الكفيل بتقريب وجهات النظر في الكثير من 
التباينات والمشاحنات التي قدا تحدث بين القوى السياسية)). 

ويضيف الأستاذ / محمد قحطان - رئيس الدائرة السياسية قائلاً : 

((نحن ننظر لحواراتنا مع كافة القوى السياسية الأخرى 
بقدر كبير من الإيجابية» ونحن نعتقد أن الساحة السياسية 
بحاجة إلى قدر واسع من التعاطي والدخول في الحوار؛ء في 
القضايا الخلافية وتقريب شقة التباينات والخلافات من أجل 
تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد)). 


فد 


إن النهج الشوروي الديمقراطي هو 
الخيار الحضاري البارز الذي يؤهلنا 
لدخول القرن الحادي والعشرين بثقة 


هل هناك غبش أو غموض في موقف 
التجمع اليمني للإصلاح من المسألة 
الديمقراطية:, والتعددية الحزبية 
ف 5 والسياسية والتداول السلمي للسلطة؟ 

نعتقد أن:متل:هذا السؤال ينبغي طرحه أولاء وقبل الاجابة على أي 
تساؤلات قد تثار للإستفسار عن مدى موقف (الإصصلاج) وقناعتة الهج 
الديمقراطي» وما يلحق به من تعددية» وتداول للسلطة: وخرية الرأي 
والتعبير» إلى غير ذلك فن ها ينتجه النظام الديمقراطي من أنظمة فرعية 
ومفاهيم وحريات عامةء وقيم تشيعها الممارسة:الديمقر اية وتغرسها في 
أوساط امجتمع. 

والسؤال.-:الذدي صدرنا به الحديث عسن حقيقة موقع الخيار 
الديمقراطي في فكر (الإصصلاج) - سؤال بنظفي جد وبريء أيضاًء. ولل 
طرحه في هذا المكان - وهذه الكيفية - يعد الأنسب كمدخل لتناول هذه 
القضية والتعاطي معها بشكل موضوعي وإيجابي. 

فالأصل أن الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تعمل في ظل نظام 
دعقراطي تعددي» وقد ارتضت لنفسهاء وتوالقت مع بعضها البعض» بل 
وتعاقدت فيما بينها على الإقرار والاعتراف هذا النظام» الأصل فيها أفما 
A‏ 


تحرص كل الحرص على تمضية هذا العقد (الاجتماعي والسياسي) فيما بينها 
وبين الطرف الآخر المتعاقد معها وهو السلطةء وحاية ذلك التوائق والذي 
يشكل الضمانة القانونية والشرعية المؤكدة لبقائها واستمرارية تأديفها 
لوظائفها وأعماهاء لأن ليس من مصلحتها أن ترفض الرْر والسوغ 
القانوي والشرعي الذي يعطيها حق البقاء. وحق ثمارسة الأداء. 

نعم ذلك هو الأصّلء وهو آلشيء الطبيعي في ظل الأنظمة الحزية 
التعددية والشائية: أما الأستخناء فلا يكون إلا في ظل سيادة نظام الحزب 
الشمولي الأوحد. 


وكما هو الشأن في الجمهورية اليمنية فقد كان (الإهسلاح) - نفسه - 
وليد التحولات الديمقراطية: الايجابية» والتي أتاحت الفرصة لكافة الأحسزراب 
والنظيمات السياسية للخروج من حالة السرية إلى جو العلبية لممارسة 
مهامها وتأدية أنشطتهاء والدعوة > جهرا > إلى مبادئها بموجب النصوص 
القانونية والدستورية» والتي هي - في الواقع - عامل الضمان القوي لبقاء 
هذا النهج واستمراره. 

رلقد ولد (الإهسلاج) بفطرة سليمة وخلقة سوية غير مشوهة: 

ولم يعرف عنه من البداية الأولى لدشأته بأن سلوكياته مناقضة ومصادمة 
لطبيعة الأشياءء فهو بذلك شوروي المولدء ديمقراطي الدشأة» لم يجد صعوبة 
في حياته وفي تكيفه إلا في ظل انعدام الأجواء الديمقراطية والشورؤية. بل 
ولا يتنفس هلء رئتيه إلا بتوفر الأجواء الصحية والنقية. 


ررالإصلاج) حينما ولد ببنيته العملاقة وفكره الناضج وأذاءة الفلعلء 


SANE 


البشري النير واستفاد من التجارب الإنسانية القيمة في مختلف العلوم» 
والفنون» والآداب» والأفكار والقيم؛ والنظمء والتراث الإنسابي الإيجهابي 
الخالدء لأنه يعي ع أن ((الحكمة ضالة المؤمن سي وجدها فهوأحق 
الناس 4ا)). 

وإذا كان (الاصصلاج) قد استفاد من كل التجارب الإنسانية الناجحق 
ويسعى للإستفادة من غيرها - وبصفة دائمة - أفلا يستفيد - إذاً - مسن 
أروع وأنضج تجارب الإنسان في أهم جانب من جوانب حياته وهو الحكم. 

والنظام الديمقراطي أليس هو أرقى أنظمة الحكم السياسية في التجلرب 
البشرية في عصرنا الحالي ؟ 

فلم نرفض هذه العجربة - إذاً ؟ وها هو مبرر الرفض إن وجد ؟ 

وعوداً على بد وللإجابة على أي استفسار حول موقف (الإصصلاج) 
من المسألة الديمقراطية؛ فإننا نؤكده: وباختضار على ما يلي : 

الإقرار بالخيار الديمقراطي والاعتراف به كنهج وممارسة 
يعد أمرا محسوماً لدى (الإصلاج). 
أدبياته ووثائقه و تعد محل نقاش أو جدال» أو حت تساؤل. 

وقبل أن نستعرض ما جاء في الوثائق والأدبيات جرلا ا 
واعتمادها كنهج» وأسلوب ممارس بكل مظاهرها الايجابية» فإننا نذكر بأن 
(الإصلاج) / يكتف بالتنظير الديمقراطي, بل إنه عمل على إنزال النتصوص 
النظرية إلى أرض الواقع» وهو يمارسها - اليوم - سلوكا وعملا. 
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فعلى سبيل المثال : 

عندما عارض (الإصصلاح) مشروع الدستور الانتقالي كان أحد أوجه 
هعارضته يتمثل في أسلوب تعاظي ذلك المشروع مع متعلقات الديمقراطيية 
والتعددية الحزبية وبشكل غير واضح» ولغموض نصوصه في هذا المضمارء 
حيث لم ينص صراجة على التداول السلمي للسلطة ,خلال التعددية 
الحزبية» ولم يؤكد على الفصل بين السلطات. 

وهذه القضايا تعد من أهم مظاهر الديمفراطية الفعلية» وهو = بالعللي - 
ما دعى (الإهصلاج) إلى الوقوف إزاء ذلك مؤقفا معارضاً داعياً إلى إصلاح 
ذلك الاختلال والذي كان ينتقص من الديمقراطية: ويشكل التفافاً حمسلا 
عليهاء جتى تم تعديل الدستور فيما بعد. 


وقد شارك (الإصلاح) مشاركة بناءة» وقدم تصورانه ورؤاه الحضمنة 
لإيجاد ضمانات حقيقية لترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسسية» 
وكان ذلك أثناء الحوارات والنقاشات التي أسهمت فيها القوى السياسية 
والفاعلة حول ميثاق العمل السياسي» وكذا عندما نوقش مشروع قانون 
الأحزاب والتنظيمات السياسية: وقانون الصحافة واللذان تضم ا بنوداً 
إيجابية في مجال حرية العمل السياسي والإعلامي بما يدجم معالتوجه 
الديمقراطي التعددي. 


ساق رج 


ديمقراطية (الإصلاج) 
من النظرية إلسى التطبيق 
جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الأول بتاريخ 5514/9/7584١م‏ ما 
((يرى المؤتمر أن الحفاظ على النهج الديمقراطصي 
الشوروي وترسيخ التعددية السياسية وترشيد الممارستة 
الحزبية» وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد ههو 
الطريق الأمثل لتجنب اليمن مغبة الصراعات السياسية التي 
تنعكس بآثارها السلبية الخطيرة على مختلف المستويات)). 
من ناحيته يؤكد النظام الداخلي على أن (الإهصلاج) ينطلق في كافسة 
أنشطته وأهدافه ووسائله من العديد من المبادئ والعسي منها : 
(الديمقراطية المنضبطة بأحكام الإسلام أسلوب لممارسة 
الحكم ورفض الاستبداد بكل أشكاله وألوانه» وتعميق الشسورى 
في الأمر واعتمادها مبدأ ملزما في أموررزالإصصلاجح) كافة)) 
ويضيف على ((تعميق مبدأ الشورى والممارسة الديمقراطية 
في المجتمع لضمان تداول السلظة سلميا ومماسة الحريات 


لاا - 


العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الشريعة 
الإسلامية)). 

أما البرنامج السياسي فيشدد على : 

((ترسيخ أسس الدولة الحديثةء وتنمية التجربة السياسية 
الجديدة القانمة على الشورى والديمقراطية والتعددية 
الحزبية)). 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن البرنامج السياسي خصص للشورى 
والديمقراطية بندا في الأسس رالمنطلقات وأسهب في الحديث عن :الديمقراطية 
معتبسرا: 

((أن التجسيد الأمثل لمفاهيم الشورى في عضرنا الراهمن 
يوجب الأخذ بأخسن ماوصلت إليه المجتمعات الإنسانية في 
ممارستها الديمقراطية من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية 
لتنظيم استخلاص الإجماع» وتحسين ممارسة السلطة وضمان 
تداولها سلمياء وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيهاء وتفعيل 
المراقبة عليها)). 

وفي الفصل الخاص بالنظام السياسي تحدث البرنامج السياسي بشكل 
مستفيض عن التعددية السياسية مؤكدا على : 

((ترسيخ التعددية.السياسية:الملتزمة بالثوابت العقديسة 
والوطنية وضمان مبدأ التداول السلمي للسلطة)). 
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وموضحاً وجهة نظر (الإصسلاج) في مجايمة فكرة الدولة الأبوية ودورهد 
الشمولي واحتكارها لمقومات القوة ومصادر الرزق ورسائط الثقافة 
والمعرفة. 

ونظراً للمكانة التي يوليها (الإصلاج) ميدأ التعددية السياسية فإنه 
يعدد ثميزاتها وخصائصها في تقوية المجتمع وتعزيز مناعته ومقاومته للإسستبداد 
وصوناً لحقوق الأفراد وحرهاتهم وحرياهم » واصفاً إياها بقوله : 

((تمثل التعددية السياسية والحزبية الأساس المكين 
لتداول السلطة وانتقالها سلميا بين الجماعات والقوى السياسية 
المنظمة؛ والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج 
الوعي السياسي في المجتمع)). 

وزيادة في التأكيد على الأهمية التي تحتلها في فج (الإصلاج) مضني 
البرنامج قائلاً: 

((سوف يعمل (الإصلاج) بحزم ودأب على تعزيز مبدأ 
التعددية السياسية وتحويله إلى إحدى الحقائق الراسخة في 
المجتمع اليمني ومقاومة أي توجهات من أي طرف كان؛ 
لإعادة المجتمع اليمني إلى واحدية الرأي السياسي المؤدي إلى 
السلطة القهرية التي تعتمد على الجيش والأجهزة الأمنية 
لإخضاع المجتمع لمآربها وأهدافها وأطماعها)). 

والنصوص الواردة حول هذه المسألة كثيرة ومتعددة رلا يسع المقام 
لاستعراضها جميعًء وفيما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة » فإن 
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(للإصلاج) حوها مقال : ووضصف .لا يخلو قن الإعجابءوالعألق - إن 
صخ التعبير -فهو يرى أن 
((التداول السلمي للسلطة هو جوهر الشورى 

والديمقراطية وأسلوبها الأمثل لحل مشكلة الصدراع على 

إن هذا الطرح لمسألة التدأول السلمي للسلطة لأ يمككن النظر إليه إلا 
أنه طرخ متقدم يعم عن فدى الرؤية المتفتحة إزاء النظام؛ وكيف يتبغي أن 
يدان وبالتالي العسليم بالشتائج التي تفرزها الديمقراطية: وتجعحل البرامج 
والتنافس الشريف - عبر الانتخابات الحرة.- هي المعايير الحاسمة في قيسة 
الفرصة أمام هذا الحرب أو ذاك التنظيم لتسلم قيادة السالطة وإدارة دفة 
النظام. 

إن التجمع اليمني للإصلاح - وعلى العكس ما يطرحه الخصموم- 
يشمن تثميناً عالياً الممارسات الدركقراطية» ويدعو إلى : 

((ترسيخ التعددية السياسية والحزبية في المجتمع 
وتأسيسها على أرضية صلبة من الثوابت العقدية والوطنية 
التي تجعل من التعدد مدخلاً إلى التكامل والتكافل والتعاون)) 
وهو ما يؤكده ويشدد عليه في أكثر من موضع في برنامجه 
السياسي. 

هذه التصوص تعمدنا استخراجها من النظلام الداخلي والبرنامج 
السياسي» واللدين يتضمنا الرؤىٍ والتصورات والأسس والمنطلقات» 


3000-3 


وبالتالي القناعات والمرتكزات والطروحات النظرية الضابطة لسير 
(الاصلاج) وسلوكياته رأدائه لوظائفه:في الحياة العملية. 


أما الأحاديث التي يدلي ما قادة (الإصصلاح) حول هذه القضية. فهي 
أكثر من أن تحصنى, إذ لا تكاد مر ماسسبة إلا وتههر من قبل 
قيادات(الإصلاج) - بمختلف مستوياتهم التنظيمية - للإشادة بالممارسة 
الديمقراطية الشوروية إها على المستوى الداخلي للتنظيم أو على الممسترى 
المحلي. 

يقول الأخ / رئيس الهيئة العليا في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المؤتمر 
العام في دورته الثانية والمنعقدة يوم ١"'نوفمير1955م:‏ 

((إن الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتمثلة في الؤأحّدة 
الوطنية والتزام الانهج الديمقزاطي الشوروي والتعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة يعد من القضايا المصيرية 
التي ضحى شعبنا اليمني من أجلها بالكثير والكثير)). 

ومن ناحيته يؤكد الأستاذ / ياسين عبدالعزيز -نائب رئيس الهيئة العلييد 
للتجمع- في الحديث الذي أدلى به لصحيفة المؤتمر العام الأول الصادرة يوم 
1 م على : 

((أن التجمع اليمني للإصلاح يحاول قدر إمكانه أن يحيسى 
هذه القاعدة» قاعدة الشورى والديمقراطية الشوروية في 
المجتمع اليمني)) ويمضي في حديثه إلى القول ((حين تشتور 
هذه الجماعة وهذه الأمة لا شك أن أداءها وآراء مختصيها 


- ۹ - 


وعلمائها تتنوع وتتعدد» ومن هنا تنشأ التعددية في الفكرة» ثم 
تنشأ بعد ذلك التعددية في الشخصية. لكنها التعددية المتنوعة 
لا التعددية المتضادة)) ويضيف ((وإنما تكون التعددية تبعاً 
للشورى والديمقراطية؛ فحيثما أمكن التشاور أمكن تعدد الآراء 
والأفكار والأعمال والأشخاص وتعدد كذلك الأحزاب وتنوع 
كذلك الجهات والطوائف بحسب تعدد الأراء)). 

ويختم الأخ / نائب رئيس اليئة العليا حديثه : 


((تتداول السلطة سلميا بين الأحزاب وبين الأفرادء ولا 
ينبغي أن تتداول السلطة بالخرب والانقلابات: هذه هى نظخترة 
التجمع اليمني للإصلاح للشورى والديمقراطيه الشورويه 
والتعددية والتداول السلمي للسلطة)). 

ويقول عضو الحيئة العليا الأستاذ / أحمد القميري: 

((عندما جاءت التعددية السياسية تشكل التجمع اليمني 
للإصلاح كنوع من أنواع التنوع,؛ وكنوع من الممارسة 
الديمقراطية التي تعني أن التنوع إثراء لها لأنه يخدم المصلحة 
العامة ويعزز الوحدة الوطنية)). 

ولقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الأول [الدورة الثانية)مايلي: 


NARS‏ سد 


((إن النهج الديمقراطي الشوروي هو الخيار الحضاري 
البارز الذي يؤهلنا لدخول القرن الحادي والعشرين بثقة وقوة 
وكفاءة)). 

أما مجلس شورى (الإقصلاح) فإنه دائم التأكيد على أشمية الممارسة 
الصحيحة للديمقراطية وهو - بصفة مستمرة - يدعو إلى الستزام الهج 
الديمقراطي للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. 

ففي بيانه الختامي الصادر عن الدورة الاستشائية الثالقة بتاريخ 
مم 

يؤكد المجلس على ((ضرورة تعزيز الممارسة الديمقراطية 
الشوروية في مختلف المجالات)). 

وي نفس الصدد يؤكد المجطللس في بيانه الححامي الصادر يوم 
4 ام على : 

((ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وترسيخ النهج 
الديمقراطي الشوروي في واقع الحياة وحمايته من أي انتقاص 

ويعود ليؤكد من جديد في بيانه الختامي المادر في ۲۲/٤/۱۹۹۸م‏ 
على : 


موك 


((استمرار التؤاصل والتعاون مع كافة الأحسزاب والقوى 
السياسية من أجل ترسيخ الممارسة الشوروية (الديمقراطية) 
وحمايتهاء والحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الوطن)). 

وإذا كانت هذه هي حقائق ومواقف (الإسلاج) مختلف هيئاته 
وأطره التنظيمية؛ ونلك هي مقولات وأحاديث شخصياتيه القيادية حول 
الديمقراطية والتعددية الحزبية وكذا التداول السلمي للسلطةء وكلها تشدد 
وتؤكد على أهمية النهج الديمقراطي لتعزيز المسيرة السلمية والحفاظ على 
استقلالية الوطن وحماية أبنائه, فإن المنحى العملي والتطبيقي يدواكشر 
بروزاء وذلك من خلال العديد من المظاهر رالسلوكيات» لعل أهمها على 
الإطلاق يتمثل في انعقاذ المؤتمر العام الأول وما تمخض عنة من انتخابات 
مباشرة لمختلف الأطر القيادية بدء برئيس الهيئة'العليا ونائبه» ورئيس الدائية 
القضائيةء مرورا بانتخاب أعضاء مجلس الشورى وهيئة رئاسته وانتهاءً 
بانتخاب الأهين العام والأمين العام المساعد وبقية أعضاء اطيئة العليا وأعضاء 
القضاء التنظيمي وغير ذلك من القيادات» وقد تم ذلك على مرأى ومسمع 
من آلاف الأعضاء الممثلين لعضوية المؤتمر العام. 

وقد أشاد بفعاليات ومناشط المؤتمر العام > بدورتيه الأولى والثانية - 
مختلف الأطراف والفاعليات السياسية معتبرة هذه السلوكيات الديمقراطية 
من قبل (الإصملاج) دليلاً عملا ومؤشراً واضحاً على اتهاج الأسلوب 
الدبمقراطي الفعلي. 

ومن المؤكد أن من يمارس مغل هذه التصرفات والسلوكيات في إطار 
بيئته الداخلية سيكون أقدر على مارستها خارج إطاره» وعلى العكس- 


4= 


تماماً-فإن من لا بعارس السلوك الديمقراطي داخل بيته فلن يكون بمقدوره 
الممارسة من خارج البيت. 

إن انعقاد المؤتمر العام الأول» وكذا انعقاد الدورة الثانية في وقتها الحدد 
وفي أجواء علنية, ووسط مناشط وفغاليات دعقراطية ههرة وفي ظل 
اهتماهات محلية واقليمية ودولية» ومتابعات إعلامية محلية وخارجية؛ لدل 
أصدق الدلالات على الممارسة الديمقراطية العملية والاننتقال بالنصوص 
والطروحات النظرية إلى حيز التطبيق الواقعي. 

وكذه الأقوال والأفعال والسلوكيات والممارسات والمناشط ما يبرهن 
- بالدليل العملي - على صدفية الإصسلاج) وقناعته التامة بالخيار 
الديمقراطي قولاً وعملاً. 

وهل بعد ذلك من ارتياب أو شك بمدى قناعة (الإصعلاج) بالنهج 
الديمقراطي التعددي؟.. ذلك مالا يستطيع أحد أن يغبت عكسه. 
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توعية المرأة بحقوقها وواجباتها Fm‏ 
الثابتة في الإسلام» نادى بها (الإصلاح) 
وتبناها كخطوة رائدة» جمعت بين متطلبات 
العصر وبين مقاصد .الشريعة. 

رآ ئيسة القطاع النسو ي 0 


يولي التجمع اليمني للإصلاح المرأة 
أهمية خاصة تتناسب مع مكانتها 
الاجتماعية ومركزها الوظيفي في نطساق 
المجتمع» ودورها الفاعل داخل الأسرة 
باعتبارها النواة الأولى» والأساس المتين 
للبناء الاجتماعي الشامخ. 

فإذا كانت المرأة تشكل نصف امجتمع» فإن النصف الآخر يدي نلما 
بالكثير من عوامل استمرار حياته واستقامة شأنه وتسيير أوضاعه: فهي 
المربية الموجهة الحاضنة» وهي الراعية لشئون الأسرة وهي -كذلك - 
الجناح الذي لا يستطيع اجتمع أن ينهض أو يحلق بدونه. 

اللرأة شلال يتدفق» وينبوع جار لا ينضب, وحنان واب وظهر 
ونقاء» وعفاف ووفاءء بل هي أكبر من أن توصف بيبضع عبارات أو 
کلمات» وكفى. 

فمن ذا الذي يغمطها حقها وينتقص من شأفا ويتطاول على مكانتها؟ 

من ذا الذي لا يقر بوجود المرأة؟ ولا يعترف بحقها في ثمارسة حياقها 
ونيل حقوقها الفطرية التي منحها الله إياهاء بل من ذا الذي بمقدوره أن 
يتصادم مع سنن الله في خلقه, ويتجرأً على نواميسه وأقداره؟ 


لاقوك- 


المسلمون أدرى الناس وأعلمهم بقدر المرأة وأشمية دورها وعظمة 
مكانتها ومو موقعهاء فهم يتعبدون الله يإجلاها أماء وإسعادها زوجة» 
ورعايتها وتربيتها والارتقاء بمستواها ب وأخماً وشريكة حياة: 

أوليست النساء شقائق الرجال ؟ وهن مدل الذي عليهن؛ أو لسن هن 
اللائي يلدن وينشئن فطاحيل الرجال ومشاهير وأعلام الدساءى ثم يأ بعد 
ذلك من يتنكر لهذا الفضل الكريم وذلك العطاء العميم. 

وكما أن للرجل حقوق وعليه واجبات» فان للمرأة - كذلك - 
حقوق مثلما أن عليها واجبات»ء حق الحياة» وحق الحرية» وحق التصرفء 
رحق الملكية» وحق الاختار» والتعبيز والتعليم وتقلد اللتاصب والتتقل 
والقبول والرفض أيضاء كما الرجل سواء بسواءء وفقاً لشرع الله وهدي 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. 

وليست المرأة مخلوقاً دونياً بل إن الله الحكيم الخبير خلقها من نفسن 
هادة الرجل وكرمها رین فضلها وام رها وحسن معاشر قل وتوعل مسن 
بمتهنها ويحقرها أو يسيء معاملتهاء أو يئدها وأدا حسيا أو معنويا. 

وعلى ضوء ذلك فإن (الإصصلاج) ل يأت بجديد حينما أعلى من شأن 
المرأة» وأقر بأحقيتها في ممارسة شئون حياقاء وأكد على حقرقها الفطرية 
رالطبيعيةء وسوى بينها وبين أخيها الرجل وفقاً لما شرع الل فالدساء شقائق 
الرجال» والحديث الربابي عن المؤمنين يتضمن الحديث عن المؤمات» وفي 
الآيات ر يا أيها الذين آمنوا ) الخطاب موجه - في الغالب - للرجل 
والمرأة» إلا في مواضع محدودة: بينها الشارع الحكيم. 
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وعندما نولي شقائق الرجال مزيداً من الاهتمام, فليس ذلك للمزايدة» 
بل من باب التأكيد على الواقع الذي تفرض المرأة نفسها عليه إذ لا بمكن 
تجاوزها أو التغاضي عن القدر الذي تسهم فيه للدفع بعجلة الحياة في مختلف 
الأصعدة»وعلى مر الزمن. 

إن ما أصاب المرأة من ظلم وإجحاف في مراحل مختلفة من العاريخ لم 
يكن متفقاً مع النواميس والشرائع الاهية بل إنه على طرفي نقيض من ذلك» 
لم يكن ذلك الحيف والقهر سوى انحراف ظاهر عن الفطرة السويةء التي 
تجعل للمرأة ما للرجل من حقوق وواجبات, غير أن أولي العقول الجاهلة 
والأنظار القاصرة والفطرة المشوهة أرادوا قلب الموازين ليتدثروا بالأوهامء 
ويلبسوا الحقائق الناصعة بأستار وسرابيل أمراضهم المستعصية. 

فالمرأة - كالرجل - مستخلفة في هذه الأرض» وخلقت من أجل تأدية 
وظيفية تسهم من خلالها في التنمية والبناء والإعمار. 


هذه الحقائق وغيرها أكد عليها (الإصصلاج) في كل أدبياته ووثائقه ولا 
يجد غضاضة في الإفصاح والتعبير عنها بصفة دائمة ومستمرة ليعيها كل مسن 
كان له قلب. 
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مكانة الشقائق 
فسي الإطار النظري 

جاء ف النظام الأساسي ها يلي : 

((الاهتمام بالمرأة اليمنية وإبراز دورها الإيجابي في كافة 
المجالات ومن خلال الأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية 
فالنساء شقائق الرجال)). 

أما البرنامج السياسي فقد خصص فصلا خاصاً بالمرأة مشدداً على 
ضرورة : 

((تضحيح النظرة إلى المرأة وإلى دورهاء وفقاً لمبادئ 


الإسلام وأحكامه بعيذاً عن الموروث المبتدع والوافد الفاسد)) 
إنطلاقاً من الحقائق التالية : 
- المرأة شريكة الرجل وليست خصماء تتكافل معه وتقاسمه الأدوار 
في الحياة. 
- رعاية الأسرة هي أولى مهمات المرأة» وللمجتمع في فائض وقعها 
وجهدها حق ونصيب. 


و لال 


- خصوصيات الأنؤثة الجسمية والنفسية ليست مبررا لغمط دور 
المرأة في الحياة ومكانتها في امجتمع؛ أو الانتقاص من حقوقها 
والحيف عليها. 
- ل١‏ يمكن للمجتمع أن ينهض إلا إذا حلق بجناحيه » الرجل والمرأة. 
2 وأكد البرنامج السياسي لرلإصلاج) على أهمية تعريز : 
((مكانة المرأة في المجتمع وأن تمكن من كافة حقوقها 
التي كفلها الإسلام وأكدتها المواثيق الدولية)). 
كما جاء في البرنامج أن : 
((التجمع اليمني للإصلاح يعمل على التصدي لكل محاؤلات 
إفساد المرأة» وسوف يسعى إلى النهوض بها وتخليصها من 
الفراغ النفني والاجتماعي الذي تعاني منحه: وتمكينها من 
حقوقها المشروعة» وبسط المساؤاة بين الرجل والمرأة وفقا 
لمقتضى الدين وضوابطه» من خلال تحقيق العديد من 
السياسيات والتي منها : 
- توفير الفرص الواسعة لتعليم المرأة وتأهيلها لتمكينها من القيام 
بدورها في اجتمع. 
- تمكين المرأة من مارسة كافة حقوقها السياسية والاسهام في 
الأنشطة العامة الشعبية منها والرسمية, واتاحة الفرصة أماميها 
لعولي المسئوليات القيادية في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة 
وفقا لضوابط الإسلام وهديه. 


#6 ا 


- ويستطرد البرنامج السياسي ليوضح موقف [الإضتلاج) تجاه 
آلمرأةء والذي يسعى إلى العمل ن أجل اتاحة:الفرضة أمام 
المرأة للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الانتتاج حسبب 
طبيعتها واستعداداهًا. 
ومن ثم توعية المجتمع رأولياء الأمور بحكم الإسلام في خررج المرأة 
للعمل وأنه واجب في بعض الحالات وجائز في أكثرهاء وكذاسعى 
(الإصلاح) لاستصدار التشريعات الكفيلة بحماية المرأة العاملة وصياتها 
وضمان حقوقها في التدريب والترقيء وإعطاء الأولوية في فرص التأهيل 
والتوظيف للمرأة في امجالات التي يكون قيامها 4ا أنسب وأليق من الرجل؛ 
وتشجيع المرأة على الا نخراط في النقابات والاتحادات المهنية وإعداد وتأهيل 
قيادات نسائية واعية ومقتدرة في مختلف المجالات. 
وعلاوة على ما جاء في النظام الأساسسي والبرناهج السياسي 
لرلإهطلاج) عن المرأة وضرورة الاهتمام كما ورفع مستواهاء فإن 
الأحاديث المتعلقة ذا الشأن لا تكاد تنقطع. إا يدل على الإصرار في الدفع 
بالمرأة إلى المكانة اللائقة يما وإخراجها من بين الجدران وأسوار الجمود التي 
تحول دون تسنمها للدور الذي خلقها الله من أجله. 
ولا يستطيع أحد أن يكابر أو ينكر ما للدور الفاعل الذي تضطلع به 
المرأة الإصلاحية في عمليات التنمية السياسية والتربوية والاقتصادية إلى غير 
ذلك هن المجالات والتي تتبوأ فيها مراكز متقدمة, وني مختلف مرافق العمل 
والانتاج. 


ا 


معات» بل آلف من العربويات وَالطبيبات والمهندسات وغير ذلك من 
العاملات اللائي ينتشرن هنا وهناك في المواقع المنتحة على مخثلف الأضعدة 
والمؤسسات الرسمية والأهلية. 

ناهيك عن النشاط البارز في النقابات والاتحادات المهنية وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية » والجمعيات الطوعية بكل مؤسسات المجتمع المدي 
المتدوعة. 

ولا يقعصر نشاط امرأة (الإصصلاهية) على المنحى التربوي والخدمي 
والاجتماعي وحسب بل إن وجودها في المنجى السياسي لا يكاد يطاوله أي 
تواجد لغيرها من اللاي ينتسبن للأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى. 

وإذا كان مقياس الأداء للعمل السياسي يتبدى من خلال المشاركة 
السياسيةء والتي تعد الانتخابات أبرز مظاهرهاء فإن إدارة المسرأة 
أ عا عه للحملات الانتخابية على مدى التجارب التي خاضعيها 
الجمهورية اليمنية كان الأكثر نجاحا وفاعلية ما عكس نفسه على مسستوى 
الحشد والتجييش الذي قامت به المرأة. 

وقد حقق من خلاله (الإفصلاج) النصيب الأوقر من أصوات المرأة. 


فقد لعبت امرأة الإصلاحية - وما تزال - أدوراً محمودة ومشهودة 
في ترسيخ النهج الديمقراطي ونشر الوعي السياسي» وتعميق ثقافة المشاركة 
السياسية في أوساط المرأة اليمنية والدفع بما إلى نيل حقوقها السياسيةء وكلى 
ذلك من أجل نرقية وتنمية مفاهيم التنمية السياسية في الساحة اليمنية. 


۷ے 


في تقريره المعد عن.عملية الانتخابات التشريعية التي تهت في إيريل 
)۹۷م( يقول المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ما يلي : 

((أعطى حزب رالإصلاج في سنة 1157م انطباعاً كيرا 
لدى الأحزاب الأخرى: وذلك بتسجيل النساء للإدلاء بأصواتهن. 
وبإحراز المقعد الثاني الذي كان مفاجأة في الانتخابات» ونتيجة 
لذلك فإن العديد من الأحزاب حاول اجتذاب النساء خلال حملة 
التسجيل لعام 15557١م؛‏ حيث أضيف عدد )۸۲١,۹4۸(‏ من 
النساء إلى قائمة الناخبين في 1595م)). 

رلأن الإصلاحيات . بسبب ما يتمتعن به من أفكار نيرة ووضوح في 
الرؤية» كن الأكثر خضوراً ونشاطاً وفاعلية أثناء الدورتسين الانتخسابيتين 
)7۹۳م( فقد جعل المراقبين السياسيين - الحليين والدوليين - المتسسابعين 
للشئون السياسية اليمنية يبدون إغجابمم بالقدر الذي يبذله (الإصسلاج) في 
نشر الثقافة السياسية والوعي السياسي داخل امجتمع اليمني وفي أوساط 
المرأة» بشكل خاص لا من شأنه الدفع بالجميع إلى مارسة حقوقهج السياسسية 
كناخبين ومرشحين بمدف إنجاح التجربة الديمقراطية وتجذير ممارساقًا 
العملية. 

ومع أن قيرداً عدة أسهمت - وما تزال - في تغيب المرأة عن الساحة 
السياسية إل أن جهودا متواصلة تبذل لكسر هذه القيود. وهذه الود 
بعضها من مخلفات عصور الانحطاط الحضاري» وبعضها الآخر من ضع 
العصبيات والحزبيات الضيقة المعاصرة. 


.اد 


وبوضع مثل هذه القيود والحواجز والعراقيل تضيع الكثير من الحقوق 
اليياسية للمرأة؛ وتجعل قطاعاً كراهن الب لام ححيىن عت مارسلدية 
حقوقهن» كما حدث في الانتخابات الأخيرة (۹۷م). 

وحول هذه القضية جاء ف البيان الختامي للدورة الاستشسائية الرابعة 
مجلس شورى (الإصلاج) والصادر في ۱۹۹۷/١/۹‏ م ما يلي : 


((عبر المجلس عن الدور المتميز الذي قامت به المرأة 
أثناء الانتخابات» ويأسف لحرمان عدد كبير من النساء 
ببمارسة حقوقهن الانتخابية بسبب الأساليب التعسفية التسي 
مارسها بعض ضعاف النفوس ضد المرأة؛ ويطالب باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بمنع تلك الممارسات)). 


ومن خلال هذه اللهجة يتضح مدى الأهمية التي يويها (الإعسلاج) 
للمرأة في ممارسة حقها الانتخابي: شأفا في ذلك شأن الرجلء وهو = إزاء 
ذلك - يرفض كافة الأساليب الراهية إلى استبعاد المرأة والحيلولة بينها وبين 
تمكها من الاسهام في صنع القرار. 


من العرض السابق يتضح - جلياً - أن ليس ل للإهسلاج) مرقفاً 
سلبياً - لا معارضاً ولا حتى محايداً = تجاه المرأة من ناحية تمتعها بحقوقها 
كاملة غير منقوصة؛ وهو - على العكس من ذلك - يقف موقفاً إيجابيً» بلى 
ومنحازاً إلى جانب المرأةء وذلك من خلال أطروحاته النظرية المدعمة 
بالسلوكيات والمواقف العملية؛ وبالقدر الذي يتمشى مع جوهر الدين 
الإسلامي وتعاليمه السمحة؛ ووفقاً ما نمت عليه الآيات القرآنية 


سهان - 


والأحاديث النبوية؛ والتي تتواتر في إعلاء قدر المرأة, ورقغة مكانتهاء 
والمتوعدة لكل من يهضمها أو يغمط حقهاء يقول ال مولى عسز'وجسل: 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن 
المنكر)» ويقول كذلك : ررهن مثل الذي عليهن) رفي الحديث : (النساء 
شقائق الرجال). 


O00 


ا 


القطاع النسوي نسي رالإصلاح) 
تعولات الحاضر وآفاق المستقبل 
((يعبر المؤتمر عن ارتياحه للتطور الملحوظ في نشساط 
القطاع النسائي داخل (الإصلاج) والمكانة التي بدأت تحتلها 
المرأة في مختلف الهيئات والأجهزة التنظيمية ؤيؤكد على 
ضرورة تواضل الجهود للدفع بالعمل النسائي إلنى مججالات 
أرحب وأوسع؛ والعناية بعضوات الإصلاع) تأهيلاً وتدرييتا 
وخاصة في المناطق الريفية» وحل الإشكالات والغقبنات التي 
تعترض عملهن أولا بأول)). 
من البيان الختامي للمؤتمر العام الأول (الدورة الثانية) بتاريخ ١‏ لانوفمبر" 1995م 
أولا : الأطر والهياكل التنظيمية : 
كما سبق الإشارة إلى أن للنظيم النسوي مكبباً خاضاً يبع الأمانة 
العامة للتجمع اليمني للإصلاح ويتخصص بالشكون السظيمية للمرأة 
وقد نصت المادة (54) من النظام الأساسي على ما يلي : 
((تنشأ في وحدات التنظيم المحلي أمانة للتنظيم النساني 
تتولى مسئولية العمل في قطاع المرأة ويتم استيعاب أعضاء 


ياولا يب 


الأصلاج) من النساء في وحدات تنظيمية فئوية بحسب كثافة 
العضوية وفقاً لأحكام اللائحة العامة)). 
من ناحيتها توضح اللائحة العامة طبيعة نشأة ومهام التنظيم الدسوي في 
المادة (554) على النحو التالي : 
((ينشأ بقرار من الهيئة العليا - بناء على عرض من 
الأمين العام- مكتب للتنظيم النسوي يتولى مسئولية التتدممسيق 
مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والمركزي بما 
يعزز من دور المرأة: ولا يتعارض مع الآداب والقؤاعد 
الشرعية؛ ويتم تنظيم عمله وتحديد مسئولياته واختصاصاته 
وصلاحياته» وفقاً للاتحة خاصة تعدها الأمانة العامة ويقرها 
مجلس الشورى)). 
يتكون اليكل التنظيمي للتنظيم الدسوي من : 
١-مجلس‏ أمانة التنظيم الدسوي. 
۲ جنة تنفيذية. 
في حين أن مجلس أمانة التنظيم يتكون من : 
> لابه فى الالام 
- ممثلات في المؤتر امحلي. 
- اللجنة التنفيذية في إطار الوحدة التنظيمية الحلية. 
- قيادات الوحدات التنظيمية الفرعية التي تليها. 
أا اللجنة التنفيذية للتنظيم النسوي فتتكون ما يلي : 
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١-أمينة‏ العظيم اللسوي الحلي. 
7 نائبة أمينة التنظيم النسوي الحلي. 

وتتبعها ان لجان متخصصة هي : لجنة التنظيم والتأهيلء التعليم 
والثقافة, النقابات والمنظمات» الشئون الاجتماعية» التوجيه والإعلام 
الاقتصاد, السياسية» ولجنة الشئون المالية والإدارية. 

وعن مهام ومسكوليات مجلس أمانة العظيم النسويء فإن المجلس يعولى 
555 العمل في نطاق الأمانةء ويحدد أولوياته وفقاً للسياسات العامة 
وقرارت وتوجيهات الأجهزة العلياء وعلى ضوء الظروف الخاصة عحيط 
التنظيم النسوي. 

وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية لأمانة العظيم اللسويء والتي تعر 
القيادة التنفيذية المباشرة لأمانة التتظضِم النسويء فإفها تول المهام 
والمسئوليات المتعلقة بعسيير كافة أوجه النشاط في التنظيم التسوي. 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الأطر التنظيمية السوية تقدرج لتعكون 
للعنظيم النسوي وحدات تنظيية فرعية بحسب استيقاء الشروط 
والمواصفات لنوع الوحدة (فرع,شعبةحلقة). 

ثانياً : فعاليات ومناشط القطاع النسوي : 

ما إن تشكلت البنى والمياكل التنظيمية النسوية في التجمع اليمني 
للإصلاح واستكملت أطرها وأجهزقا المتخصصة حت أخذت في تمارسة 
المسنوليات والمهام المنوطة ها وانجاز الواجبات والتبعات الملقاة على عواتقها 
لكي لا تتخلف عن مواكبة مسيرة الإصلاج) الصاعدة. 


-4؟- 


وقبل الحديث عن طبيعة الأداءء وكذا الأنشطة والفعاليات التي ينهض 
يما قطاع المرأة في (ال#إهصلاح) فمما تجدر الإشارة إليه أن الإقبال اللوي 
والانتساب إلى عضوية (الإصلاج) ظاهرة يكاد يتفزد جا (الإصلاج) من 
بين الأحزاب والتظيمات السياسية العاملة ف الساحة اليمنية» وهو أمر 
معروف ومعلوم عند الجميع. ولا يحتاج إلى كثير عناء لإباته» ولعل صندوق 
الانتخابات خير دليل على ذلك. 

غير أن هذا الإقبال يضاعف التبعات» ويستنفد الطاقات من قبل قيادة 
القطاع للقيام باستقبال هذا الزخم الدسوي؛ والعمل على تأطسيره وتنظيم 
صفوفه ومن ثم بذل الجهد لتنمية القدرات العلمية والعملية» وتسخير مختلف 
الأجهرة والأطر التنظيمية للنهوض بمهام التربية والعدريب» ورفع هستوى 
المهارات والخبرات وصقل المواهب لتأهيل العنصر النسوي» والدفع به إلى 
أوساط امجتمع بمختلف مؤسساته ومدشآنه ومرافقه المنتجة؛ ولايجاد كيان 
نسوي فاعل ومثمر. 

أما عن الدور الذي يتسنمه القطاع النسوي لالإصلاج) وأنشطته 
وفعالياته فنترك الحديث لكلمة القطاع النسوي والتي ألقيت أثناء انعقاد 
الدورة الثانية للمؤتمر العام : 

حيث تقول : 

((نحن أمام تحد حضاري كبير ينبغي فيه تجنيد كل طاقات 
المجتمع وفئاته» والمساهمة الفاعلة في بناء المشروع 
الحضاري الإسلامي بآفاقه البعيدة الكون › الإنسان › الحياة)) 
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((وإن القطاع النسوي ومنذ تأسيسه يعمل على إعداد 
المرأة عقائدياً وتربوياًء وعلى الرفع من وعي النساء بأهميية 
الدور المنوط بهن» في الارتقاء بالمجتمع من خلال ما يقمن به 
من أدوار مختلفة سواء في الأسرة أو في المجتمع. والذي 
تتواجد فيه المرأة الإصلاحية في كثير من المجالات 
والمؤسسات العلمية والتربوية والأكاديمية والبحثية» كما أن 
القطاع يسعى لتفعيل جوانب التكافل الاجتماعي التي حث عليها 
الإسلام)). 

وعلى صعيد المساهمة في بناء المشروع الحضاري الإسلامي ((تلمسس 
المشاكل التي تعاني منها المرأة المسلمة وإيجاد حلول لها)). 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مهاماً أخرى تنتظر القطاع وتتمثل في ما يلي : 

((يسعى القطاع إلى الانفتاح على الغير وتقريب وجهات 
النظر مع مختلف التيارات المتواجدة على الساحة بما يخدم 
المصلحة العامة ويساعد على الارتقاء بالمرأة اليمنية» وإلى 
التواصل وفتح العلاقات مع المنظمات العربية والمحلية 
والعالمية المهتمة بشئون المرأة وتوضيح وجهة نظر 
(الإصلاح) في ما يتعلق بالمرأة)). 


و د 


وتضيف رئيسة القطاع النسوي لرلإصصلاج) الأخت / أمة السلام 
علي رجاء حول تفعيل دور المرأة في العمل السياسي في ما يلي : 

((توعيتها بحقوقها وواجباتها السياسية الثابتة في 
الإسلامء والتي نادى بها رالإصلاج) وتبناما كخطوة رائدة 
جمعت بين متطلبات العصر وبين مقاصد الشريعة)). 

وتواصل الأستاذة / أمة السلام لتؤكد على السبق بتفعيل دور المرأة في 
العمل السياسي من خلال : 

((التفاعل مع ما يطرح في الساحة من آراء تمس الممرأة 
في الجوانب المختلفة» ومن ضمنها الجانب السياسي» وتوضيح 
وجهة النظر الإسلامية في ذلك)). 

أها الأخت / سمية الشرجبي قتسلط مزيداً من الضوء على مهام 
وفعاليات القطاع بقوها 1 

((إن دود القطاع النسوي في خدمة المجتمع هو دور 
أساسي يقوم على نحو تكاملي لما يقوم به الرجال» ويتميز عنه 
بتركيزه على المحيط الاجتماعي بشكل عام وعلى أهم 
به القطاع النسوني ل(لإصلاج) هو تعبير عن جوهر العلاقة 
المتبادلة بين المرأة والمجتمع من منظور إسلامي يعالج 
المشكلات والقضايا من وجهة النظر الإسلامية التي تتصف 
بالشمولية والواقعية)). 
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وفيما يتعلق با مكاسب التي حققتها المرأة الإصلاحية خلال تواجدها في 
مختلف الأطر التنظيمية - وعلى وجه الخصوص - منذ أن تشكلت ابنية 
وهياكل تنظيمها النسويء فسوف نقتطف بعضاً مما ورد في تقرير القطصاع 
النسوي - نفسه - كما جاء في صحيفة (المؤتمر العام - الدورة الثانية) 
بتاريخ ١‏ 7نوفمبر"4م, حيث يقول القطاع : 

((لعل القاعدة العريضة للتجمع سمحت لعضوات التجمع 
بالتنوع الذي جمع كل فئات المجتمع بكل مراتبه الثقافية» وهذا 
سمح - إلى حد كبير - بالمشاركة في الفعاليات المختلفة من 
خلال مختلف المواقع؛ ومن خلال تواجدهها في كثير من 
مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية)). 

ويتواصل الحديث : 

((أما في إطار التأكيد على الحقوق المشروعة للمرأة سعى 
التجمع اليمنى للإصلاح - جاهداً -لإخراج المرأة من ثوب 
التقليدية الشائع إلى إطار أكثر فاعلية» ولعل أبرز ما يمثل ذلك 
هو مشاركة المرأة في انتخابات مجلس شورى (الإصلاج) 
وترتيب الأوضاع الداخلية للمرأة بحيث يكون لها نصيب يمائل 
نصيب الرجل في مجال اتخاذ القرار» وحرية الحركة؛ وهي 
الآن عضوة الأمانة العامة)). 

هذا عن المنجزات المتحققة والمواقع التي كسبتها المرأة الإصلاحيسة 
كما جاء على لسان القطاع النسوي نفسه؛ أما ما يطرح > بين حين وآخر 
- حول إمكانية مشاركة المرأة الإصلاحية في ترشيح نفسهاء فنعتقد أن 


-ملو- 


أفضل الردود والإجابات لثل هذه الاستفسارات والطروحات هي تلك التي 
ترد على لسان المرأة نفسهاء والتي هي أدرى بشئوفا وأوضاعها العامة. 

فقي نفس الصحيفة ربنفس التقرير المقدم من القطاع النسوي بعصاريخ' 
۰ م وحول ها يتعلق بالترشيح والانتخاب للعنصر الدسلئي» 
فقد كان توضيح القطاع هذه القضية على النحو التالي : 

((إننا دائماً نؤكد على عنصر الإصلاج» والكفاءة لمثشل 
هذا المنصب - المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس النواب 
- سواء كان رجلاً أو امرأة ذلك أن التشكيلة التي تم بها بناء 
البرلمان لا يعتبر فيها خصوصية الجنسء وإننا نعتقد أنه إذا 
وجدت أي امرأة قادرة على أن تثبت جدارتها في ذلك الموقع, 
وقادرة على تلبية مطالب ذلك المنصب, إذا وجدت هذه المراة 
في أي مكان» فإنها قادرة على التنافس وفرض نفسهاء ولكن 
- ومع ذلك - نعتقد أن طبيعة المجتمع وثقافته تحتاج إلى وقت 
ليزداد تجاوبه مع العنصر النسائي كعامل مؤثر له ثقلنه في 
المجتمع» وعلينا أن نقوم بواجبنا في الارتقاء بنظرة المجتمع 
للمرأة في إطار تعاليم الإسلام ودونما اصطدم بثقافة هذا 
الشعب وتراثه)). 1 

ارا : نعود لنؤكد أن تعاطي (الإصلاج) مع قضية المرأة يبطلق 
من الفهم الواضح والسليمء وغبر المحعسف» لبادئ الدين الإسلامي الحنيف» 
ولمقاصد العامة للشريعة الإسلامية الغراء بآفاقها الرحبة والمستوعبة 


ا 


لمقتضيات الكون كله والتي ترفع المرأة إلى المكانة اللائقة اء وإلى المستوى 
الذي يتناسب مع كرامتهاء ودروها اهام في امجتمع. 

وفي ضوء ذلك فليس مطلوب من الأخوة الأعضاء في رالإصصسلاج) 
وكذلك الأخوات» ليس مطلوب منهم التوقف والالتفات إلى مروجسي 
الأكاذيب والشبهات» بل لا يبنغي الإنشغال با يقال عن أن الإسلاميين 
يهضمون المرأة وينتقصون حقوقها. 

ودعوا الواقع - بما يعكسه من سلوكيات وأفعال - ليرد عليهم؛ رمع 
ذلك فإن الإنشغال الحقيقي ينبغي أن ينصب على كيفية تخليص العدد الكبير 
من النساءء من المآسي انحيطة يمن هن كل جانبء الأمية والجهل: وركام 
تقاليد عصور الانحطاط, والأخطر من ذلك مؤامرة استهداف ما تتمتع بله 
المرأة من قيم وسلوكيات وأخلاق حميدة, مؤاهرة الأفكار الوافدة والساعية 
إلى مسخ المرأة وسلب كرامتها وشخصيتها المتزنة وتحويلها إلى دمية وساعة 
مبتذلة. 

وتلك هي التحديات الحقيقية التي لا بد من الوقوف إزائها بحرم. 

وعلى الأخوات في (الإهصلاج) يقع الدور الأكبر في تحصين أخوامن 
وزميلاقن وبالتالي مضاعفة العطاء لإشاعة الوعي في صفوف التساء 
وتوجيههن نحو التزود بمكارم الأخلاق» ورفع مستواهن بالتأهيل والتدريب» 
ونيل الخبرات وممارسة المهن التي تتناسب وتركيبهن العضويء حتى يكن 
عامل ناء ورقي وانتاج. 

وبمثل هذه النظرة الواقعية» والوسطية فإن (الإهسلاج) يلعب درر 
التوازن بين مختلف الرؤى والتوجهات ليحول دون الإفراط أو التفريط تجاه 
المرأة» والتي يراد أن يجعل منها قضية مفتعلة لطرفي نقيض؛ من ذوي العقول 


-؟١6ه-‎ 


المريضة والأفهام السقيمة» من الذين يريدوفا أن تدسلخ عن جلدقا ودينها 
وحيائها وشرفهاء لتتحول لى مخلوق موخ هشوه تفتقر إلى أخسص 
خضائصها الخلقية والخلقية: أو من الذين يريدوفا - أيضا - أن تكن 
حرمه وحسب ليس لها أن تعيش إلا حبيسة الدار وبين جدرانه الأربعة؛ لا 
تسمع لا همساً ولا ترى لها ظلاً. 


EA EAE 
كوج" 7 تومه‎ 


ا اف 


إا ت 
الاتتاج المستمر والمتكرر للازمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 


بلادناء ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب 
الدولة ألمۇسسية: 
المؤتمر الأعام الأول للإصلاح 


2= 


((إن الانتاج المستمر والمتكرر 
للأرمات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في بلاانا - على مدى 
العقود الماضية - ما هو إلا نتيجة طبيعية 
لغياب الدولة المؤسسية؛ وذلك لأنه لا 
يمكن لأي تجربة ديمقراطية أن تستمر 
وتتطور» مالم تكن مصحوبة ببناء 
دستوري ومؤسسي للدولة؛ وكافة 
أجهزتهاء وإلاّ فإنها تتحول إلى فوضى وتخبط؛ وتصبح عشوائية 
وهدماء لذلك إن دولة المؤسسات والنظام والقانون هي الوجه 
الآخر للنهج الديمقراطي؛ الشوروي؛ القائم على التعددية الحزبية 
والتداول السلمي للسلطة؛ ولن يكون اليمن مؤهلاً للانتقال إلى 
تحديات القرن الحادي والعشرين ما لم يشرع بجدية في بناء 
الدولة المؤسسية؛ كمدخل ضروري لتخقيق الأمن والاستقرارء 
والتنمية والبناء)) 

من اليان الختامي الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر العام الأول لالإضلاح) بتاريخ ١١ 51١‏ 1117م 


بعد أن شارك التجمع اليمني للإصلاح في الائتلااف الحكورمي فى 
مدى الدورة الانتخابية الأولى من (۹۳م) إلى (81م) تلمس - عن قوب - 
هدى الاختلالات التي تعانيها المؤسبسات والأجهزة الرسمية والحكومية إذ 


-1١8- 


أن معظم المؤسسات أصابتها آفات خطيرة» في أصل بنبعها نما أضعف 
أداءهاء وقلل انتاجيتهاء نظرا لعدم إعلاء قيم العمل المؤوسسي بشروطه 
ومبادئه المتبعة» وبتحكم الأمزجة والجوانب الشخصيةء والسيطرة الفردية, 
لتسود العشوائية والاهمال واللامبالاة» بدلا من الانضباط والاستقرار 
الإداري» المفضي إلى ترسيخ قواعد العمل المؤسسي الناجح. 

وعلى ذلك فإن ضمور وضعف المؤسساتية في أجهزة ومؤسسات 
الدولة عكست نفسها على مختلف الأصعدة لتتحول إلى ظاهرة ملحوظة 
ودائمة التفشي ما ينذر بمخاطر مستقبلية جمة, إن ل يتم تدراكهاء وإيجاد 
حلول ومعاجات تحد من ذلك التفشي وتقضي على مسبباته. 

والاهتمام بمذه الظاهرة المأساوية أمرُ ملحوظ في الخطاب الراهن 
لرلإصلاجح) باتجاه التأكيد على أثمية استشعار مخاطر التسيب وعدم 
الاكتراث» بل وعدم الالتزام بالقراعد القانونية والدستورية ومخالفة النظام 
العام نما يستوجب التسريع بعملية الإصلاحات الإدارية:؛ للحيلولة دون 
مزيد من التدهور. ومحاصرة الفساد المستشري في كل القطاعات الخدمية 
والانتاجية. 

في الباب المخصص للدولة يتوسع البرتامج السياسي لرلإعسلاج) 
في شرج مقومات الدولة؛ والعمل المؤسسي» ويكفي أن نورد هذه الفقرات 
حول العمل المؤسسي : 

((بناء الدولة بناء مؤسسياً يجعل من مؤسساتها أطراً 
مستقلة عن أشخاص الحاكمين العاملين فيها المتداولين 
عليها)). 

ويضيف : 


-999- 


((تقوية المؤسسات وإرساء بنيانها على أسس دستورية 
وقانونية راسخة لضمان ممارسة السلطة من خلال مؤسسات 
لا من خلال أفراد)). 

وهكذا فإن مسألة العمل المؤسسي تبرز كحاجة ملحة» يسعى 
الإصلاحيون) إلى تكريسها لتدخل في صميم الثقافة السياسية» 
والتنظيمية التي تحتاجها المرحلة الراهنة ولتغدو من مات المراحل القادمة. 

ويعتقد الاصلاح) إن قضية المؤسساتية ينبغي أن تتظافر حوها مختلف 
الجهود من قبل الدولة وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, مع الاستفادة 
من تجارب الآخرين في هذا المضمار» ولعل الخطوة الأولى تدا في إيجاد 
قناعات لدى الحكومة من جهة»ء والأحزاب والتنظيمات والمنظمات 
الجماهيرية من جهة أخرى؛ في الشعور العميق بالأهمية القصوى هذه 
المسألةء ثم للعمل من أجل تنمية حس العمل المؤسسي؛ وترسيخه كمبداً 
ينبغي أن يؤصل على المستوى النظري والانتقال به إلى هيدان الواقع 
العملي» كون المؤسساتية أضحت من أهم المقومات التي يتطلبِها قيام 
واستمرار دولة النظام والقانون أو دولة المؤسسات. 

ريؤكد أعضاء المؤتمر العام الأول للتجمع اليمني للإصلاح في دررقم 
الثانية على ضرورة إعلاء قيم العمل المؤسسي» في جملة من النقاط تم ذكرها 
في البيان الختامي» ونوردها فيما يلي : 

- أن الخطوة الأولى للبناء المؤسسي تكمن في الالترام بالدسعور 
والقوانين النافذة وتطبيقها بصرامة. 
- أن تمارس المؤسسات الدستورية كامل صلاحياتًا الوص 
عليها في الدستور والقرانين. 


SNH 


إن دولة المؤسسات لا يمكن أن تكون دولة فرد » أو حزب 
راحد يبيل ولق على اا € الوطن ب وع الى عمبدق جلا 
الشعب الذي يضرب بجذوره بعيدا في التاريخ. 
2 أن يتم تحييد المال العام » والوظيفة العامة » والإعلام الرجمي 
والفصل الكامل بين العمل الحزبي والرمي. 
- لا يمكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة دون أن نسعى 
إلى فصل حقيقي بين السلطات الغلاث » على قاعدة التعلون» 
وضمان انضباط السلطة التنفيذية بالدستور والقانون. 
- الحفاظ على الأمن وحماية النفس والمال والأعراض › من المعلم 
المميزة لدولة المؤوسسات. 
- اللامركرية الإدارية هي السمة المميزة للدولة الحديثة. 
تلك هي بعض المعايير والسمات التي ينبغي أن تتوفر لعصبح الدولة - 
بحق - دولة مؤسسات» كما يراها التجمع اليمني للإصلاح. 
وهي نظرة متقدمة» لكيفية تجذير هذا المبدا» مدا العمل المؤسسي» حق 
يتعمق كقناعة وسلوك في نفوس الناس» ويتغلغل في ثنايا النسيج الاجتملعي» 
ويتحول - بالتالي = إلى أسلوب في الأداءء في كل أمور حياتناء فتلغى 
الفردية والشخصانية؛ أو العقل المسيطر المتحكم والحتكر لصناعة القرارء 
ويحل محله العقل الجماعي, النابع عن الأجهزة المتخصصة المرفودة بالكفاءات 
العلمية المؤهلةء ولتصير سمة مميزة لكل المنشآت والمؤسسات الاجتماعية:. في 
كل مرافق العمل والانتاج. 


ا اغ ا 


ونعود لدسلط الضوء على رؤية (الإصملاج) لفهرم العمل الموسسي 
وتأكيده على ضرورة إرساء مبادئه, باعتباره المدخل الصحيح لتحقيق المهام 
وانجاز الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الشعب اليمني. 

يؤكد مجلس شورى (الإصلاج) في بيانه الختامي الصادر عن الدورة 
الاعتيادية الثالثة بتاريخ 6 م حول كيفية تحقيق الاستقرار في 
الأوضاع وانجاز الأهداف الوطنيةء وذلك من خلال: 

((التوجه الجاد لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة 
النظام والقانون» وإرساء تقاليد العمل المؤسسي في ل 
مؤسسات وأجهزة الدولةء وتنقية الجهاز الإداري والقضائي 
من عوامل التخلف والفساد والتسيب وصولا إلى جهاز إداريء 
وقضائي فعال وقادر على تحمل أعباء النهوض بالمجتمع, 
وتحقيق أهدافه وتطلعاته» وفرض هيبة القانون: وبسط العدل 
في ربوع البلاد)). 

إن غوامل كثيرة؛ كالنزعة الفردية المتسلظة؛ والتداخل الشديد في 
الاختصاصات» والروتين الممل» وعدم الالتزام بواجبات الوظيفةء والمركرية 
الشديدة» وتجاوز اللوائح والقؤانين المنظمة لسير الأعمال» وضعف الحس 
التخطيطي والبرانجيء إلى غبر ذلك من العواهل المتظافرة - جميعها - في 
تسديد ضربات قاضمة لدا العمل المؤسسي» ما ييح الخال ردني أمام 
َسيَل العقل المخفرد» ومصادرة دور الأجهزة والجماعات» وهو ما يستدعي 
تنمية وترقية الشعور بالعمل المخمر بررح جماعية متكاملة, مع توزيع 
الاختصاصات» وتفويض الصلاحيات لتحقيق الأهداف المرجوة. 


= 


أما الفردية والشخصانية المتجاوزة لصلاحياقاء والحتكرة لاتخاذ 
القرارات فإفا تخل عائقاً صلباً وحجر عثرة في مواجهة االلناء المؤوسسي 
الناجح. 

على ذلك» فإن أي تطور أر تقدم أو ارتقاء نحو الأفضل لا يمكن أن 

يلحق المؤسسات الحكومية أو الأحزاب والتنظيمات والمنظضات غير 
الحكومية إلا بانتهاج وترسيخ مبادئ وقيم العمل المؤسسي وإشاعة روح 
العمل الجماعي المرتكز على أسس وقواعد علمية تأخذ بأفضل التجارب 
الإنسانية التاجحة في هذا المضمار. 

وهذه المعاي نجدها تتكرر, وتتأكد بصفة مستتمرة» في خطاب 
(الإصصلاج) ورؤيته لمسألة البناء المؤسسي» والذي ثل المدماك والأساس 
مين للأبنية والهياكل المكونة للدولة الحديثة» دولة النظام والقانون. 

الدولة التي يسود فيها الأمن؛ والاستقرار والعدل والمساواة ويتمسع 
الناس - في ظلها - بكافة حقوقهم وحرياقم وينعمرن بخيرات بلادهم. 


مد 


يؤكد (الإصلاح) على إحترام مؤسسات 
المجتمع المدني» ويدعو إلى إيقاف أي 
تدخلات سياسية في شئونها. 


إذا كان تواجد أفراد رالإصلاح) وكوادره 
لدى المؤسسات الرسمية والمنشأت 
الحكومية يعتبر تواجداً محدوداً. ولا يتناسب 
مع الحجم والثقل الذي يمثله التنظيم وأفراده 
في أوساط القوى السياسيةء كما لا يتناسب 
ذلك التواجد - أيضاً - مع نسبة الكوادر 
المؤقلة والتتخصصة داخل التجتمع؟”” ” 
فإن الأمر يختلف إلى حد ما في تواجد شباب (الإصسلاج) ركرادره 
المتعلمة والمثقفة في أوساط المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنٍ 


عامة. 


فلقد انخرط أعداد مقدرة من ناشطي الإصلاح) في العديد من 
الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والتطوعية وجم يات اللفع 
العام والنوادي الاجتماعية والثقافية وغير ذلك من المؤسسات والمنظمات 
الجماهيرية والابداعية, بما تمارسها من أنشطة خدمية واجتماعية في مختلف 
الجالات والأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية ا متخصصة. 

فمن الاتحادات النسائية إلى الاتحادات الطلابية إلى ممظمات حماية 
الحقوق والحريات العامة إلى نقابات المدرسين إلى الجمعيات التطوعية 
واخيرية بمختلف مجالات أنشطتها إلى غبر ذلك من المنظمات غير حكوميةء 


عو هات 


فلاتكاد تخلو واحدة من هذه المؤسسات هن تواجد الناشطين الإصلاحيين 
فيهاء بتحركهم الفاعل وأدائهم المتميز. 

وهو ما يدل على أن هؤلاء الناشطين يصقلون مواهب هم ويراكمون 
خبراقم ويطبقون دراساقم النظرية في مختلف مجالات العلوم والففون 
والآداب وهم قبل ذلك وبعده يمارسون دورهم الريادي في خدمة أفراد 
المجتمع ورفع مستوى الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والمعيشية. 

ويحسب لالإهصلاج) أنه يقف في مقدمة التنظيمات والأحزاب 
السياسية داعماً للدور الذي ينبغي أن تضطلع به مؤسسات امجتمع المندي» 
والتي تسهم - بدورها - في تربية امجتمع؛ وتقديم العون لكل فئاته وشرائحه 
المتعددة. 

وهناك العديد تمن يتسنمون أدوراً قياذية في مختلف الأطر والمييات 
التابعة هذه المؤسسات ليقدموا دليلاً عملياً على مدى الاهتمام الذي يوه 
التجمع اليمني للإصلاح في ترسيخ وتفعيل دور مؤسسات امجتمع المدي. 

والتجمع اليمني للإصلاح يولي مؤسسات المجتمع المدي أهمية 
ملحوظة بسبب أن هذه المؤسسات غاياتًا الجر والتفع العام عا 
تمارسه من وظائف خدمية واسعة وبما تتيحه من فرص متعددة للأفراد 
والجماعات في اكتساب المهارات والخجرات» ومن ثم يما تقوم به من 
أدرار فاعلة باعتبارها جماعات ضغط تؤثر بشكل مباشر على توجهات 
وسياسات صناع القرار. 


ڪا ف ف 


ويسعى (الإصلاح) - جاهداً - إلى تيت أركان هذه المؤسسات في 
أوساط المجتمع اليمني » وترسيخ القناعة لدى الجهات الرسمية والشعبية بدعم 
هذه المؤسسات وإتاحة الفرص أمامها لمزاولة المهام الموكولة إليها. 

ويلمس أثر اهتمام (الإصصلاج) ذه المؤسسات» ودعم دورها من 
خلال وثائقه وأدبياته. ومن خلال فعالياته وتحركات أفراده. 

ففي النظام الأساسي ورد - ضمن أهداف التجمع - ما يلي : 

((دعم وتشجيع النقابات والاتحادات المهنية واحترام 
استقلاليتهاء لتعبر بحق عن حاجات منتسبيهاء وتدافع عن 
مصالحهم المشروعة)). 

كما ورد ذكر هذه المؤسسآت في إطار الوسائل التي يعتمدها 
(الاصلاح) لتحقيق أهدافه كما يلي : 

((التأسيس والمشاركة في مختلف المنظمات والجمعيات 
والاتحادات والمؤسسات وسائر المنظمات)). 

ونظراً للأثمية التي تحظى جا تنظيمات ومؤسسات امجتمع المد لدى 
(الإصلاج) فقد أفرد ها فصلاً كاملا في البرنامج السياسي» أوضح فيه 
المسار التاريخي هذه المؤسسات على مدى التاريخ الإسلامي في ظل الحضلرة 
الإسلامية» وكيف أن امجتمع الإسلامي اتسم بتوازنه الداخلي وعقدرته على 
إدارة نفسه بنفسه» حيث كان مجتمعاً منظماً ذاتياً. باحتوائه على العديد مسن 
المؤوسسات والهيئات والتكوينات التي تمكنه من القيام بوظائفه والاستقلال 
عن السلطة باشباع معظم حاجاته. 
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إن الأهمية التي تكتسبها مؤسسات المجتمع المدي تتبدى من كونه 
(مجتمعاً مبادراً منتجاً متكافلاًء مجتمعاً مؤسسياً قادرا على تحقيق توازن إيجابي 
مع السلطة). 

كما أن لمؤسسات امجتمع المدبي فوائد جمة منها وقاية الأفراد من 
تدخلات السلطة وهيمنتها والسيطرة على مختلف مقادير الأمور» والتغول 
على الفرد وامجتمع؛ وتعمل على إلغاء دور الأفراد وتهميش المجتمع. 

من أجل ذلك يسعى (الإصصلاج) إلى : 

((تنشيط المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية المدنية التي 
تعزز وحدة المجتمع وتكافله الاجتماعي)). 

وذلك من خلال : 

((إقامة تنظيمات شوروية ديمقراطية تنتظم جميع الففات 
والشرائح العاملة؛ والاهتمام بالتكوينات والمؤسسات 
الاجتماعية التقليدية وتطويرها وتنقيتها مما لحق بها من 
العادات السيئة» ضمان حق المجتمع في تنظيم نفسه وإقامة 
مختلف المنظمات والجمعيات والاتحسادات» وتوفير كافة 
المقومآت الكفزلة لتحقيق استقلال مُؤْسسَآت المجتمغ التي 
تنظيمياً ومالياً -عن السلطةء ترسيخ تقاليد العمل الجماعي 
المؤسسي والممارسة الديمقراطية الشوروية داخل مؤسسات 
المجتمع المدني؛ تعميق دوافع العمل الطوعي في المجتمع)). 
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وبؤكد (الإسصلاج) على ضرورة تنشيط دور هذه المؤسسات في 
مختلف ميادين النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي» ويولي 
مزيداً من الاهتمام أكثر المؤسسات العاملة في إطار الواقع اليمني مثل : 


النقابات المهنية المختلفة. 
التعاونيات الشعبية. 
المساجد. 


جمعيات اللفع العام > والمتمغلة بالجميات الخيرية 
والمتخصصة بتنفيذ الأعمال الخيرية المختلفة. 


مؤسسات الأوقاف. 


وللمزيد من التأكيد على أهمية مؤسسات امجتمع اللدي وضرورة 
استقلاليتها أوصى المؤتمر العام الأول للتجمع في دورته الثانية على : 

((رفع الوصاية عن العمل النقابي وإطلاقه من القيود 
الحزبية والتوصيف السياسي؛ وتشجيغه ودعمه في خدمة 
منتسبيه؛ وخدمة مجتمعه. ووطنه)). 


مؤكداً على أهمية : 


كما دعا المؤتمر العام - في دورته الثانية - كلا من الدولة والحكرمة 
على العمل من أجل : 
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((صيّانة. الحريات المشروعة. وتشجيع كل المنظمات 
الهادفة للدفاع عن كل مظلوم يعجز عن الوصول إلى حقه 
المشروع)). 
ومن ناحيته دعا مجلس شورى (الإهسلاج) في بيانه الختامي الصادر عن 
الدورة الاعتيادية السابعة بتاريخ 391//11/5١م‏ إلى: 
((احترام مؤسسات المجتمع المدني؛ وإيقاف أي تدخلات 
سياسية وتصحيح ما وقع من تجاوزات في شئونهاء وحل 
خلافاتها عن طريق القضاءء حتى تصدر التشريعات المنظة 
لذلك)). 
كما أكد على أهمية : 
((أشاعة ودعم قيم التكافل الاجتماعي والتعاون على 
الخير في المجتمع؛ ودعم المؤسسات الخيرية كي تؤدي دورها 
في تخفيف المعاناة وهم المعيشة)). 
وني بيانه الختامي الصادر في ۲۲/٤/۹۸م‏ دعا مجلس شورى 
(الإصلاج) الحكرمة إلى : 
(عدم التدخل في شئون النقابات والاتحادات والجمعيات 
الخيرية؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تنمية وتطوير 
المجتمعء وتحقيق مقاصدها وأهدافها). 
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ولي محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تقف عليها القوى السياسية الفاعلة 
وتتوائق من خلالها لحماية حرية تكوين ونشاط النقابات والنظمات غير 
الحكومية» وبسبب ماتعانيه مؤسسات امجتمع المدي من تضييق ومحاصرة 
ومحاولة الاحتواء والافراغ من الداخل» وكذا محاولة تضييق هامش التحوك› 
من قبل الجهات الرمية فقد أسهم التجمع اليمني للإصلاح اسهاما فاعلا في 
إدارة الحوارات الخاصة بتدارس الأوضاع المتردية الحبطة يمذه المؤوسسات مع 
عدد من الأحزاب المنظوية في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة لتغمر هذه 
اللقاءات والحوارات عن توقيع اتفاق مبادئ حول تكوين ونشاط النقابات 
والمنظمات الجماهيرية بتاريخ ١/١115//1١م‏ وتضمن ذلك الاتفاق ما 
پلي: 
- احترام حرية واستقلالية النقابات والمظمات غير الحكومية» 
والوقوف في وجه أي محاولة للمساس بحريتها واستقلاها أو تجيير 
وتسخير نشاطها لصاح أية جهة رسمية أو حزبية. 
- الدفاع عن حق النقابات والمنظمات غير الحكومية في التعبير عن 
أنشطتها والدفاع عن حقوق المنتسبين ها من خلال كل الطلرق 
لسلمية المشروعة. 
- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في بناء وتطوير 
المجتمع الحديث» باعتبارها أحد أركانه الأساسية. 
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مكتب التنظيم الطلابي . تدعيم للمجتمع المدني 

وَنَظوا للأهمية التي تكتسبها مؤسسات الجتمع المدي - راهنا في 
القيام بالعديد من الأعمال والأدوار الاجتماعية» والتعبير عن الرأي العنام 
ونقل موم وحاجات اجتمع» بل وتقليص نفوذ السلطة» وهيمنتها الشديدة 
على المجتمع؛ وبالتالي توسيع مجالات الحراك الاجتماعي» وإييجاد فضاءات 
أرحب للإنتاج والابتكار» وإطلاق الطاقات الإبداعية لأفراد امجتمع. 

نظراً لكل ذلك » فإن هيكلية (الإهسلاج) وبناه التنظيسِة تضمنست 
أكثر من إطار للرعاية والاهتمام والإشراف على المنظمات غير الحكومية» 
ومؤسسات امجتمع المدي» ولعل أبرز الأطر والأجهزة المتخصصة بهذا الشلن 
تتمثل بدائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية » بالإضافة إلى مكتب شتئون. 
الطلاب. 

وكما أن المرأة تحظى باهتمام ورعاية خاصة» وأنشى لها.مكتب 
متخصص يتبع الأمانة العامة» فإن للقطاع الطلابي مكتب متخصص يبع 
الأمانة العامة أيضا. 

وإذا كان اهتمام (الإهسلاح) وعنايته بالشريحة الطلابية يعيأكد من 
خلال إنشاء وت للظيم الطلابي؛ فإن من المؤكد - أيضاً - إندراج ذلك 
في إطار اهتمام (الإصلاج) بمؤسسات الجتمع المدي» إذ من المعلوم أن 
للطلبة الإصلاحيين تواجد وحضؤر فاعل في مختلف الاتحادات الطلابية التي 
وجدت من أجل تيل الحركة الطلابية اليمنية. 
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ونظراً لأن الاتحاد الطلابي يعتبر من أهم مؤسسات الجتمع المدئ - لما 
يتصف به قطاع الطلاب بالحيوية والفاعلية في الأداء ولا يتمع به من 
قدرات وطاقات واعدة للعحريك الاجتماعي - فإن الكيان اللاي 
للإصلاح يحظى باهتمام خاص» ويرعى شئونه المكتب اللاي المركزي 
والذي تتكون هيكليته - بالإضافة إلى رئيس المكتب ونائب رئيس المكتب 
- من : قطاع الطالبات» لجنة المنظمات الطلابيةء لجنة التتظيم والعأهيل» 
لجنة التخطيط؛ لحنة الإعلام والثقافة, لجنة الشئون المالية والإداريةء قطاع 
الجامعات والمدن الجامعية, قطاع المعاهد والكليات المتوسطة والفنية. 

وهناك مكاتب مناظرة على مستوى التنظيمات احلية تقوم بممارسة 
مهامها في رعاية شئون الطلاب رالاهتمام بأمورهم العامة. 

وحول توحيد الحركة الطلابية اليمنية» والفعاليات التي يهوبما 
طلاب (الإصلاح) يقول الأستاذ/ عمر سلام . عضو اللججة التحضيرية 
العليا لتوحيد الحركة الطلابية : 

(كان لقطاع الطلاب والشباب في التجمع اليمني للإصلاح 
أثر بارز وظاهر في توحيد الحركة الطلابية اليمنية من خلال 
ممثليه في الاتحاد العام لطلاب اليمن (الدورة الخامسة)؛ فقد 
ساهم في إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية 
الوحدوية في كل من صنعاء وعدن؛ وتواصل مع أعضاء 
المجلس المركزي للطلاب اليمنيين لتوحيد الحركة الطلابية في 
لقاءات عدة» حتى أثمر ذلك التشكيل الوحدوي المتمثل في 
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اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر التأسيسي للحركة الطلابية 
اليمنية). 

ومن هنا يتضح الهدف من تفصيانا للحديث عن القطاع 
الطلابي - بصفة خاصة - وتسليط الضوء على هيكلية مكب التنظيم 
الطلابي كون هذا القطاع يسهم في تدشيط إحدى مؤسسات الجتمع المدي 
الفاعلة. 

ومجمل القول أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المديي تال اهتماماً 
ملحوظاً في الأدبيات والطروحات النظرية ل رلإهسلاج) رفي خطابه 
السياسي» كما يلمس هذا الاهتمام من خلال الممارسات والأنشطة العملية 
التي تقوم يما الأجهزة والأطر التنظيمية المتخصصة في الرعاية والاهتمام 
بشئون هذه المؤوسسات. 
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الفصل الآخير 


الملا للل 


-ro- 


الإعسداد الان مبلاد «التجمم اليمني للإصلاج» 


ومن دين ادا :19 شخصيا. 


ور هدا اطرقلفت بمو من الاء ويخ 

ة ناسيس تجمع إصلامي لبسهم إر 
خدمة اليمن. ويعمل على النعاور. ي حمابة دولة الوحدة 
ينبا وبنا مجضع متو ر بات إل ار 


اقح ي 


-الغ/ يحبى لطف الفسيل 
- الاغ/ هيداه بن حسين الاحمر 
- الاخ/ تاجي عبد الهزيز الشايف 
الاغ/ عمر احمد سيف 
الاغ/ محمد إسماعيل العمرائي 
- الغ عبد الوهاب الأنسي 
الاخ! حمسن عثمان عشل 
- الاغ | عبدالوهاف الدبلمي 
- الاخ / مشرف عبداتكريم اللحرابي 
- الاغ/ هميد عبدانه العتري 
- الاج / سام حسمن المقفري 
اغ / محمد عبداله يدر الدين 
ا عيداة فلجي داوس 
- الاغ/ غالب الاجدع 
الاخ/ سالم عبدالقوي الحميقاتي 
-الاغ/ محمد ين يحبى مطهر 
الاغ/ صادق بن على من محسن انثا 
الاغ/ فيصل عبدالعزيز الضلعي 


الغ عبدالرهمن الماد 
الاغ/ عوض على ياسر 
-الاغ/ احمد حسين ضبعان 
الاخ/ يحبى الشبامي 
الا/ غالب القرضي 
الاغ/ محمد علي المفيتي 
اع / محمد المرمي 

الاغ/ حسن محمد جابر 
-الاغ/ قصر له می 
-!/ محمد عل عجلان 
الاغ/ حمود المضواحي 
الاغ/ عبده عبدات الحميدي 
- الا / يحي محمد رسام 
-الاغ/ اليد وید 
الا عبدالجبه الريمي 
الاغ/ محمد محمد لحطان 
الاع / عياس النهاري 
- الاغ/ بدا شوه 
.-الاغ/ على مالح بن خاد 
الغ / علي ناصر السثامي 
- الا / حسين شريق 
الاغ/ عندات حصين المشدل 
الا / عدانه الكعرائي 
الإغ/ عبدات البازام 
-الأغ / فيصل مسساع 

- الاغ/ علي صقر شام 
الاخ ! محمد عبد الوهافب جباري 
الا / عمداه الؤبيدي 

الام/ مراع ضبعان 

الغ محم حمد بالا 
- الاغ/ یداه حصي الحلا 
الاغ/ عندابه ابقس 


الاخ/ محند احمد الصبري 
الاغ / محمد صبار الجماعي 
الاغ/ محمد عبدائقوي عانض 
- اغ / فل الحلا 
الاخ/ حعود هاشم الذارحي 
الاع/ محيد عبدالخائق حن 
داوع / عبدالظهر القيييي 
-_الاخ/ سليمان الفرج. 

لاغ / عل نامر البخيت 

الاخ / حارث عبدالحميد الشوكاتي 
د الاخ/ سالم العيسي 
دالخ / إبراعيم عل سنيف 
الاخ/ عبدات محص الإعوع 
الاخ/ محمد البيضاتي 
- الاع/ احمد حسن الطيب 


مشروع الأهداف العامة 
للتجيع الجمني للإصلاج 


#امشروع الأهداف العامة 


يعمل التجمع اليمني للإصلاح على 
تحايق الاهداف التقية 


١‏ السك بالإسلام عفيدة وشريحة. عقيدة ينيئق 
متها مور اسل الكدون وااشسان والياة. 
وشريعة تتتم المياة بسقتف بجالائها. 

-١‏ الحقاة عل اهراك القورة. والتقام لليمهوري 
الشوروي رادلام عن سيادة لملا واستقاتها. 
+ العمل على تحميق وترسي الرحدة يسني 
وحم ابتها وسا استمرايها والسعي لتحفيق 
الوحدة العوبية والإسلابية لدعا 

١‏ العمل على إزهة انار تتاف ولتق التيعية 
وآللرها وسباسة التجزئة وعوايل ترت 

*- العمل عل إصلاح المجتمع يعني والملفة عل 
قبمه وأخلافه اإسلاسية وتقيده وأعواه السيدة. 
وممليتة من عواعل الفسار ومتافرة 

١‏ العمل على بناء کته وني قوي نايع عن 
الشروع الإسلانية وقق رؤبة عصرية تحفق 
لاء #ذاني لقف والجماعة 

۷ سلاج الفقساء وشطوير اسانین بها بعلل 
استقلاكيده ونزاهته وتيسم إجرا لك الثفاضي 
للبواطتين جنيها هز السواء 

+ الاستمار ناء القوات السعة والان والود 
الشعب وشربيتهم قريبة إيملبا جهدبة لإعباء 
روج الجها والقداء والمسئوليا 


#امشروع الاهداف 


وهف الشممع ع وجه اللفسيل ال مير 


ننه 


-١‏ امسمي لتمزية المع الأسلامي اهف لرعلية. 
مالاس ادبن وتعفيق مابياك اللي ومصائعهم 
بامتبار سما ميه 3 ه تحور بان الصلدق 
بس عواسل المراع والطفيان ونتطهر باتفسل 
همج من الإشفق رالد 

٠‏ استفسال العيان اتسجاسي والشرعي اطا 


اتقريم الشذون الصاسة وأشتيار سصبهم ورلاة 
سورهم ومسيسة قتصبيصة والخماسية وار 
بللعروف والشهي عن اهنعو 
+- ترسيخ مدا الفصل بهد السنطات ولحاي 
النعدل وااسقواة تاق افرص الع عل تميق 
سيدا اتشورى ف المجتمع اقحان ثاول السلطة 
سدميا ومصارسا الحريات العامة والخاصة قتي 
عللتها الشريها الإسلاسية. وتعمين نفا الحوار 
واتفاهم ونيد فيب الجتف واستمسب «لقيد 
١‏ الإسلاح الادئري الشايل مؤيجاد إدارة حدبنة. 
شمقة نمت النزامة واتطانة والخرة والقطيط 
انملس السليم واستخدام لمك الوسائ اة 
ومسيسة اقرقاية ونحايق ميدا لواب والنه 
ومعاربه لرقموة واالمسوبية. 
6 امنب القذبة لللسطيتية الققنية النسسية 
للاسة العربية و]إسلامية وحشد عله الامعفيات 
لاجهة الفلسطيني وانتفافته لدان هتر يتمكن 
الف حبكي من السشرداه فرقب وإقمة 
دولثه المستققة ليه 
١‏ اتذلا سياسا خلوجية مسظة مر سحارة تحائق 
عر اللاء ووحدتها واستقلاتها وتقيم دات اولي 
فوامها عبار العمل والتعارن والسلام واسترام 
اللواتيق دوي عادنة ورهلية سس لجو سين 
الشعوب وهل للشكلات بالحسني والطري السلمية. 
ومشاسرة اققايا الإسلامية والاعتمام ممقوق 
الالبات الإسلاببة والقضايا لاشاية المادلة 


©إب): الأهداف الاقتصادية 


ا العمل على بثاء ‏ تيار ومقتي سليم يقرع مل 
يبد الإسام الإلتمهية ويسبع من خصفئصه 
امتمبزة. ويحاق العدظة الاجتماعية 
وسن نرشيد الاسثهلاق بها بعال تقبية الحاهات 
الشروررة: فنا ومهیشا وسكت وتعليدا وصحة. 


١‏ انسمي نعو إيمله بثية اتتاجية ويا ونهضة 
یمیا شلا لواها تصبئة طهلت الشهب 
الروهيه وقونه الجماعية لامتاق مواره البلا 
اغبا وخم هم والتقتية حشى تار نمع 
الحتمع العلا 

+ اترام مضولبط الظريعة الإسلامية ف العلاقات 
الاقتصسارية سس غلا ل مقع ابوب السب الحرام 
قربا والاحتدار والاستفلال: و إصلال البدائل 
الإسلاسية بحلهها علزكناة والرلف والوصايا 
وانصارف ونتقم التمويل واننامين واحقار التعمل 
التجاري والالتصادي شار 

- الاهلمام يتطوير الزرالة يأعتيارها المورد 
لصفي للمجتمع عبني وعدا القروة السحقية 
وتشجبع الصتاعة اقلببة لحايات الجتمع 
انيدو خاصة المنمدة على اكامات الا 


- كما تشعلت‎ E 


سم 


رنتظيم علافات الانتاج وحسواشرء وتصجيع 
دشا والإستفمر بدا بل تحقيق الا الغذائن 
والشخور س خر امتسمية الالتسفية 
والاستقسال التي 
+ نوسي حركة اساد الخاصة رة ر 
يها ابم الماحة الما اللمحتيع 
# يقر لي من الفقرق الخاصة الم 
#ازج) الاهداف الاجتما. 
تعميق الفهم بمقاصد الشريعة ل عماية الدب. 
وانعفل وتعقيق واجب اللجيا والاخوة والناصرة 
بين فالا قرا لشب تلان مساب اللحتمع 
والحفاظة مل عراما نف وسیاده »ماتیم 
واعراضهم واموائهم. 
- متمم بالاسرة تبره عسنة اميه فل 
با جاع العمل عل تقوب دیا ونیچ 
الزواج ورملية الأمومة واسظرلة. 
+ هنمام بالراة بعتي باعيارها نعف ايشم 
وإسراز بورصا الابجابي في عد اجات ومن 
لال الأطر لني حدرها الشريمة الإسللامية 
ع عام رمان قشاب وإعدده وتريت ری 
إسلامة وامة رتب لدرف المفلية رلب ية 
كا وسال الوه لتر وج وار ماس اوت 
لمكن مي الاسهام ل به امسر رہش 
اام بالسترين وساعاايم ا حل سکام 
ادت ون قاراپ وساب يم وسأسرهم ع 
كفل الخال على بهم الإسلاسة راقنم رة 
وتشیم بز شملا رهم في د 
اسحا ماعول الرطن 
تميق بدا احزام الل ولمهى الرية فقنة 
اقيق عيش الكريم وسا للحتي ورعقة 
وسر 
بث روج النعارن ولتكاقلالاحتياغر اماد 
المقي والوصى رالمسرة ايوج ررطاة ااام 
ih,‏ 


إد)_الاهداف الثقافية 


١‏ سل عل اه سا إبوة مدد رما ب ب ا 
ومدد يا ترجه اهاري كارت کلم وفيا 


ال 0 


اوعس مسيم سای رھ لار مع 


زمار الام واا زتها 
ع ت مر وله مش رت ر 


SAA 
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البرنامج المشترك للتنسيق والتعاون 
بين التجمع اليمني للإصلاج 
وحزب البعث العربي الإشتراكي (الفطر اليمني» © 


تنفيذأً'لما جاء في وثيقة المنطلقات.والاسس التي توصل إليها الننظيمان للتنسيق 
بينهما وتجسيدا لروح نصوصها وترجمة عملية لبنودها أقرت قيادتا التنظيمان برنامج 
العمل المشترك التالي ؛ 


أولا : تتمثل مجالات التنسيق والنعاون بين التنظيمين في الآتي : 
)١‏ القضايا القائمة وتتمثل في أهمها في الآتي : 

أ- إنهاء الفترة الإنتقالية في موعدها المحدد . واجراء انتخابات حرة تزيهة قبل 
نهايتها. 

ب- مستقبل النظام السياسي فيما بعد المرحلة الانعفالية - 

ج- ميثاق العمل السياسي . 

د- اللجنة العليا للانتخابات ٠‏ ولجنة-شئون الأحزاب ٠‏ والمؤقر الوطني ؛ والتحالف . 

ه- كافة القوانين الي صدرت بقرارات ني غياب مجلس التواب والقواتات المتوقع 
طرحها على المجلس خلال ماتبقى من الفترة الإنتقالية . ومن أهمها : قانون 
الانتخابات . وقانون التعليم . وقانون العقوبات . وبقية القوانين الأخرى . 

و- اللوائخ التنفيذية للقوانين رمن أهمها : اللالحتين العنفيذيتين. لقانوني الأحزاب 
والانعخابات . 

(۲) في مجال القضايا المستقبلية : 

أ- إعداد دراسات مشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية . 

ب- التتسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك على ضوء التطورات 

والمستجدات . 

ج- تنظيم ندوات عامة وخاصة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

د- التنسيق والتعاون الإعلامي بين التنظيمين عبر وسائلهما الإعلامية . 

عب تنسيق المراقف تجاه القضَايا العربية والإسلامية والعالمية . 

د- التعاون والتنسيق في مجال العمل الجماهيري بمختلف صوره . 


ا 


ثانيآا : كما اقرت قيادتا التنظيمين تشكيل التكوينات التالية : 
-١‏ تشكيل هيئة عليا من قيادتي التنظيمين تجتمع دورياً كل شهر وكلما دعت الحاجة 
- تشكيل لجنة تنسين ومتابعة تجتمع دررياً كل أسبوع وكلما دعت الحاجة . 1 
1-. تشكيل لجان فرعية في مختلف المجالات التي يتم فيها التنسيق والتعاون . 

. تشكيل لجان اتصال وتنسيق في كافة المحافظات‎ -٤ 
. على أن توضع.اللوائح المنظمة للهيئة العليا واللجان في أقرب فرصة ممكنة‎ 


الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 


رئيس الهيئة العليا 
للتجمع اليمني للاصلاح 


عبدالوهاب أحمد الآنسي 


الأمين العام 


للتجمع اليمني للإصلاح 


- ۳۸- 


الدكتور قاسم سلام 


أمين سر القيادة القطرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي 


مجاهد أبو شوارب 


عضو القيادة القطرية 
لحزب البعث الغربي الاشتراكي 


1 تحاف عومجم 
وشيفة انناف الحكومي بين : الأصلام. والونس والاشتراكي , 


الدهد لله ال وا ع يسبل الله حم روك و ا 


٤ tg 
قان الأحزاب والتنظطيماق السياسبة الموقدة علي هذا الإتفاق إدراكا‎ 

ذهنا لاهبية تظطافير. الجهود والقعياليات في هذه المرحلة التي يقف فيه 
تا عل 1 


ع عقاف كمس حياط .+ 


الحريية بدا الول اللي ا 


و تتسككواات و وارد اوه ابی کسی کا 


و اضيا قات رة موي" قلاف #ولة RL Gaels Maas galas‏ اللسولة 
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فيو اا 


الوطنية اليا ومقدرة أن 


كنا 


اة وشريتة اال على حل الا ن 


5 الايا 


وأانين ووضمع الخطط والي. 


الوقائسة 


ات 


ذية فلا يجون 
يخن الجهان الإداري الشايع له لأبي 
أت حؤية أو سياسية أو أن يسخر المال العام لصاحة 
التنظيم الذي يني إليه. 
-٤‏ قي كالة عندم دفر الإنه.سجدام والشعتاون بين الوزير المختص * 
والمسئولين القي بن في الوزارة فعلى الوزير رفع الحانة إلى 


وفيس السك ادو سوه اسا 


ا 
| 
أ 
1 
| 
ا 


| 
| 


إطان بوا الفتضدل ين 


والتعاهل بين السات الدشيعووية 1 


الضاطات ويما لابخل بصسلاديات مجلس الثواب المنص.وصن عليه 


قي الد 


۸“ تلشزع الأطبرلف المؤتلفة بعلئية ديع الإتفاقيات رانو 


تقول ايها 


۹ تقوم الاظطراف 5 وعدم تبني مبراقف م.حارضة للسياس. 


التفق علديا + 
يسات الموقعة على هذا الاتقاق بالسياسة 


الما شارك 


د الد 


ا ا 


المحني وصولا إلى إزالة تلك الأسبباب:ف.إن قفد الوصول إلى إتفاق جاز 


الذرف الرا هت في الإتستحات مل الإنكلاف إغلان الشجابه حوضها 


الأسباب والمبررات وندلن في وسائل الإعلام بنفس الطريقة التي يعامل بها 


هذا الاتفاق : قفني إطار ضحتوياته وفي جسيع الأجوال لايجون الإتسحان 
قبل مرون عنام على تشكيل:الحكومة كسا لاجو الانسحاب قبل موي 


A e الإنتخانات النيائية‎ 


بسم الله الرحمس الوجيمر 
إتضفاقية ال نتلا ف الحهومي 
بين المؤتمرالشعبي العام والتجمع اليمنى للاصلاع 
م 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ..ويعد : 
- فتجسيدا للمبادئ والأهداف العامة التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام رالتجمع 
اليمني للاصلاح .. 

- وإنطلاقاً 5 بالاسلام عقيدة وشريعة وتمسكا بالجمهىرية نظاماً وبالتوحدة قدرا 
واوا ای لوو و الا 2 في الحكم وفى ممارسة العمل السياسى القائم على 
التمددية السياسية والحزبية والتدوال السلمي للسلطة” 

- وحرصاً على ترسيخ قيم الحق والعدل والمساواة والحرية ٠‏ 

سوالتزاما باالنستور والقواتين. 

- رصوتاً لحقوق الانسان وحرياته العامة والغاصة . 

- وسمياً من التنظيمين لاستكمال بتاء دولة المؤسسات واصلاح الارضاع الثقاقية 
والاقتصادية والمالية والادارية وتحقيق نهضة تنموية متكامل وتحسين مستوي معيشة 
اوق :× 

- واستجابة للمسؤلية الوطنية التي تمليها الظروف الراهنه بما تستدمية من تلاحم 
وتظافر الجهود لحماية الوحدة الوطنية ومواجبة آثار الحرب وتوجيه كل الامكانات والقدرات 
لإعادة البناء وتوطيد الامن والاستقرار وإزالة مظاهر التشطير رمعالجة أثار التشوهات 
الثقانية والاجتماعية التي خلفتها عهود الامامة والاستعمار والحكم الإشتراكي الشطري . 

-وتحقيقاً للإرادة المشتركة للتنظيمين فى التعاون والتنسيق بينهما . 

فقد تم الاتفاق على ان يقوم بين التجمع اليمني للاصلاح رالؤتبر امسن العام إئتلاف 
حكومي وفقاً للاسس والالتزامات والاجراءات التالية : 


أولا : الأسس : 

.. الاسلام عقيدة وشريعة‎ -١ 

. الشرعية الدستورية ونتائج إنتخابات ۲۷ إبريل‎ -١ 

-٣‏ النهع الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
للسلطة وضمان الحزيات العامة وحقوق الانسان وحق المعارضة في ممارسة دورها البناء 
لإثراء وترسيغ الممارسة الديمقراطية . 

4- - ضمان حيادية وسائل الاعلام الرسمية وحق الاحزاب المعترف بها قانوناً في إستخدامها 
بصسورة متكافئة وعدم السماح بهيمنة أي تنظيم عليها ار تسخيرها فى الصراع السياسي 
بين الاحزاب والتنظيمات السياسية .. , 

«- تمتين عرى الوحدة الوطنية وحمايتها والدفاع عنها . 

1- إستكمال بناء دولة المؤسسات - دولة العدل والنظام - وتوطيد دعائم الأمن والإستقرار 
و 


۷- تجسيد مبدا إستقلال القضاء وإصلاحه لضمان نزاهته وإقامة العدل والقسط . 

۸- قيام الاثتلاق الحكومي بين التنظيمين على أساس نسينة كل مهما الى مجموع أعضاء 
التحطيمي فى سياف الا پان متحي 110 کا ران کن اکت من المؤتمر 
الشمبي العام وثائبه من التجمع اليسنني للإصلاح يساعده في أعماله ويثوب عنه عند 
غيايه . 


ه- الاتفاق على الموجهات الاساسية لبرنامج الحكومة الائتلافية. 

.-١١‏ الإ تفاق والتواقق والتشاور المسبق أساس اتخاذ القرار في الحكومة الإنتلافية. 

.. الاتفاقات والوثائق التي يتوصل اليها الطرفان المؤتلفان كلها علنية‎ -١ 
: ثانيا : الالتزامات‎ 

١-الالتزام‏ بالدستور والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة ودعم وتعزيز المؤسسات 
الدستورية . 

؟- التشاور المسبق حول القضايا السياديةوالمسائل الاساسية الهامة المرتبطة بالسياسة 
والتوجهات العامة للدولة للتوضل الى وفاق وإتفاق حولها . وعند تعذر الوصول الى 
إجماع حول موضوع معين فإن من حق عضو الحكومة ان يسجل اعتراضه شفاهة او كتابة. 

؟- عدم خروج الغلاف عن إطار الإئتلاف:والمؤسسات الدستورية منعاً لإزدواجية المواقف 
والخلط بين حالتي المشاركة في الحكم وممارسة المعارضة . 

- الحكومة مسؤولة مسؤلية جماعية أمام رتس الجمهورية ؛ ومجلس النواب عن تنفيذ 
برتامجها وسياساتها , وأداء مهامها وممارسة صلاحياتها والختصساصاتها الدستورية , 
ويتحمل كل وزير المسؤلية الشخصية في تتفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته 
ويمارس كامل صلاحياته القانونية فى إدارة شؤن وزارته . 

«- الإلتزام بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بشغل الوظائف من وكيل وزارة ومادرن بحيث 
يتم التفيير في هذه الوظائف وفقاً للاسس والمعايير التي تؤدي إلى وضع الموظف 
المناسب في المكان المناسب لمؤهلاته وخبراته وكفاءته والتقيد في كل ذلك بالإجراءات 
المحددة قانوناً . ويتم إعادة النظر في الترظيفات والترقيات التي لا تنطبق عليه الشروط 
والمواصفات والاحكام القانونية مع عدم المساس بالمستحقات المالية كحقرق مكتسية 
لاإصحايها . 

-١‏ يتم الترشيع للوظائف الشاغرة من قبل الجهات المخولة بذلك وبحسب التدرج الوظيفي 
رالتسلسل الاداري طيقاً للقانون . 

۷-يمارس مجلس الوزراء صلاحياته في التعيين والنقل بصفة جماعية . وذلك في كل ماهو 
منوط به في القوانين واللوائح ٠‏ وبما يكفل تحقيق اهداف الإئتلاف وإجراء الإصلاح المالي 
والإداري ؛ ومحارية الفساد والتسيب ١‏ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من 
يثبت أنه لا يساعد من موقفه على تتفيذ برنامج الحكومة وقرارات المؤسسات الدستورية . 

۸- لا يجوز لآي وزير ان ينيط باي شخص ممارسة اعمال إدارية من خارج جهاز وزارته الا اذا 
رجدت مبررات مقنعة واستكملت الاجراءات القاتونبة .اللازمة لذلك . 

4- يقدم أي وزير ترشيحاته بالتعيينات لوظائف الإدارة العليا في إطار وزارته بعد إستيفاء 
اجراءاتها القانونية الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأئها وفقاً للقانون . 

-٠‏ التقيد في شغل الوظائف بالإجراءات والخطوات المحددة بالقوانين من إعلان وترشيع 
رفحص ضماناً لتكاقؤ الفرص وسيادة القانون . 

. يلتزم جميع الوزراء بتوجيهات رئيس الوزراء طبقاً للدستور‎ -١ 

۲- لايجوز لأى عضو في الحكومة ان يخضع الجهاز الاداري التايع له لاي إعتبارات حزبية أو 
سياسية أو أن يسخر المال العام والوظيفة العامة للأفراض الحزبية أو الشخصية وتتحمل 
قيادة الإئتلاف مراقبة تنفيذ ذلك . 

-١1‏ تشبيت قواعد العمل المؤسسي والعمل على شفل الوظيفة العامة بالعتاصر الكفوءة:وفقاً 
للقانون ودون النظر للإنتماء الحزبي ودعم الأجهزة المختصة لمحاسبة المقصرين والمخلين 
بواجباتهم طبقاً لقاييس الاداء الوظيقي ووفقاً للقوانين السارية أياً كان إنتماؤهم الحزبي. 

-١4‏ فى حالة عدم توقر الانسجام والتعاون بين الوزير المختص والمسؤلين القيادين فى 


الوزارة قعلى الوزير رفع الحالة إلى رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره بإجراء المشاورات 
اللازمة والتوجيه بإتهاذ الاجراءات القانونية المناسية . 

- يكون عمل أعضاء الحكومة تكاملياً بعيياً عن التنافس الحزبي والكيد السياسى أو وضع 

العراقيل لبعضهم اليعض ار تعطيل الاعمال بصورة مياشرة او غير مباشرة 

-١‏ الإلتزام بصرف الإمتمادات المقرة في الميزانية كاملة لكل وزارة وجهة 

۷التقيد بالسياسة الخارجية للدولة ويقتصر النشاط الخارجي للتتظيمين المؤتلفين على 
العلاقات التنظيمية مع الاحزاب 

۸- التقبيم المستمر لاداء حكومة الائتلاف ومعالجة اوجه القصور إن وجدت وتحديد موقع 
الخلل و مسؤوليته ووضع المقترحات لتطوير وتحسين الاداء. 

۹- ينتهى الائتلاف فى نهاية مدة مجلس النواب الحالي ‏ ويجوز الانسماب من الائتلاف قبل 
ذلك إذا وجد أحد الطرفين انه لايستطيع مواصلة المشاركة فى الحكومة لاسباب جوهرية 
توجب ذلك مالم يتم إزالتهاء أو إذا أخل احد الطرفين بالالتزامات الواردة قى هذا الاتفاق, 
ويعلن الانسحاب وأسبابه وميرراته فى وسائل الاعلام بنفس الطريقة التي يعلن بها هذا 
الاتفاق: وفى جميع الاحوال لايجوز الانسحاب قبل مرور عام على تشكيل الحكومة » آو 
قبل عام من موعد الانتخابات التيابية المقبلة . 

- المرصى على أن يشتار لشغل المناصب القيادية التنفيذية العليا من عناصر معروفة 

بالنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة والقادرة على تنفيذ برنامج الحكومة والعمل على حل 
القضمايا الاساسية العاجلة ذات الصلة بحياة المراطئين . 


ثالثا : الإرجراءات : 

٠‏ لوضع هذ الاثفاق موضع التنفيذ يتم الآتي 
-١‏ تشكيل اللجان التالية : 

أ- لجنة لوضع لاتحة نظام عمل المزتلفين في مجلس الوزراء 

لجنة لوضع الضوابط والسياسة الاعلامية التي يلتزم بها التنظيمان في الإئتلاف ‏ , 

1- تشكل قيادة الإتتلاف من المسؤول الأول وأربعة أعضاء من كل من التتظيمين وتكون مرجعا 

لحكومة الائتلاف وتتولى الإشراف على تتفيذ هذا الإتفاق ومتابعة عمل الحكومة الإئتلافية 

وتقويم أدائها وحل أي مشكلة تعترض سير عملها أولاً يأول , وتشكل من اللجان الفرعية 

ماتراء حسب الحاجة . 

والله الموقق والهادى الى سواء السبيل .. 


عن التجمع اليمني للارصلاحن 


و 


ياسين عبدالعزيز عبد العزيز عبد القتى 
نائب رئيس الهيئة العليا الأمين العام المساعد 
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يسم ]لل الرحمر رحیس 
إتفاقية التنسيق والتعاون 
المأنمر الث لتقيو العام والتجمع الد لیمدو للإصلاح 
الحمد لله القائل , راعتصموا بحبل الله جميعأ ولا تفرقوا » . 


والصلاة والسلام على رسرل الله صلی الله عليه رعلى آله وصحيه أجمعين ربعد:- ا 
قإنطلاتا من الثوابت رالمبادئ التي بقرم عليها كل من المؤتمر الشعبي العام رالتجمع اليمني للاصلاح ا 
| 


رحفاظاً على التجربة الراندة التي يقودها التنظيمان لإنامة مشررع حضاري متقدم ٠‏ وقنيناً للررابط الأخرية 
العميقة التي تجمع بينهما . رإستشعارا للمسزلية الملقاة على عانق التتظيمين التي توجب عليهما العمل من 
أجل تمتين عرى الوحدة الوطنية وحمايعها والدفاع عنبا . رصيائة إسعقلال الرطن رسيادته روحدة الجبهه 
الداخلية ؛ رالسعي لعرسيخ وإثراء النهج الدبفراطي الشورري القائم على أساس التغنددية الحزبية والتداول 
السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة رحقرق الإنسان . 

وحرصاً على دعم المؤسسات الدستررية رتعزيز دررها وتحسبن رتطرير أدانها رحمايتها من أبة محاولة 
تستهدف تمطيلها رإعاقة عملها . رصولا الى دولة الزسسات وترطيد دعانم الامن والإستقرار في المجتمع 
دإصلاح الارضاع في مختلف المجالات . 

وقياما بالراجب في هذا المنعطف الجديد من حياة شعبنا الذي يحتم ترجيه كل الجهرد رالطاقات 
رالإمكانات المتاحة لخدمة الرطن ورقع مسترى الشعب والتخفيف من معاناته ونحقيق أهدافه رطموحانه !]| 
سعيآ لإقامة المجسمع المدني الفائم على الشريعة الإسلامية وإلتزاما بالدسترر والقرائين النانذة ٠‏ وتشبيعاً 
لتقاليد سليمة رصحيحة قي الممارسة الدبمقراطية وتجنيآ لكل المعرقات و الممارسات السلبية . 

رإدراكاً لأهمية التعارن رالتكامل في العمل السياسي رضرورة وجود قراعد وأسس راضحة يحتكم اليها 
التنظيمان ئي عملهما المشترك لمواجهة التحديات المستقيلية والقيام بالمسزليات الرطنية الكبرى التي 
تقضضيها المسئولية الرطنية . فإن التجمع البمتي للإصلاح والمزقر الشعبي العام قد إتفقا على أن يفرم | 
بينهما ننسيق وتعارن في مختلف المجالات وفقا للأهداف والإلتزامات والإجراءات التالية : أ 

أولا الأهداف: 

-١‏ تحقيق الععاون والتكامل بين التنظيمين وتنسبق جهردهما رمراقفهما رإمكانياتهما في التشاط 
السياسي رالشقافي والجماهيري ركافة المجالات. 

لا تنسيق المواقف حول القضايا الرطنية رالمستجدات الهامة. 

۴ تفعيل وتطوير الأذاء المشترك للننظيمين با يمكنهما من تحمل مسزليتهما الرطنية في توحيد الجبهة 
الداخلية لمواجهة التحديات رمخططات التآمر,. 

6 اتعويز الفقة وتوئيق الصلة ونعميق الررابط بين التنظيمين في مختلف المستويات الفيادية والقاعدية. 

ثانيا الا لعزامات : 

يلتزم التنظيمان بما يلي : 

-١‏ التنسيق في النشاط السياسي رالعمل الجماهيزي رالعلاقات الخارجية ومختلف المجالات. 

۴- التشاور المسبق في القضايا الأساسية والمستجدات الهامة وتنسيق المواقف إزاءها. 


؟- توجيه التنسيق بين التنظيمين باتجاه نجاح حكومة الإثتلاف الثنائي في تنفيذ اهدافها وبرتامجها 
المقر من مجلس النواب والاتفاق على الخطط والإجراءات اللازمة لذلك . 

!- الإنتزام بعدم الخروج عن المؤسسات الدستورية وعدم إضعافها . 

5- الإسهام الفاعل في بناء الدولة اليمنية الحديثة .. دولة العدل والنظام والقانون بناء مؤسسيا , 
وإصلاح الأوضاع ومحارية الفساد . 

1- العمل على ترسيخ النجربة الدبمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وتطويرها وحمايتها من 
الممارسات السلبية التي تلحق الضرر بها . 

۷- توفير الاجواء اللازمة لإجراء الإنتخابات العامة في مواعيدها الدستورية ووضع التصورات الكفيلة 
يضمان حق جميع المواطنين في إنتخابات حرة ونزيهة . 

8- دعم التقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية بما يعزز دورها ويمكنها من تحقيق أهدافها 
وتقديم خدماتها لمنتسبيها وعدم تسخيرها للاغراض الحزبية وفقأ للقوانين المنظمة لها وضمان عدم 
خروجها عن اغراضها . 

. الفصل بين العمل المؤسسي والنشاط الحزبي وعدم الخلط بينهما‎ -١ 

-٠١‏ إلتزام الوسائل الإعلامية لكلا التنظيمين بتبني خطاب سياسي وإعلامي ينطلق من المبادىء 
والثوابت والاهداف المشتركة ويؤكد عليها ويسهم في تعميق الروابط والعلاقات بينهما ويسهم في التقويم 
الموضوعي لأداء حكومة الإئتلاف 

-١١‏ تبادل البرامج الثقافية والفكرية وإقامة الندوات والفعاليات والأنشطة المشتركة في المجالات 
السياسية والثقافية والإجتماعية والشيابية . 

۲- حل أي خلافات قدتنشا أولاً بآول عن طريق لجان وقنوات التنسيق المتفق عليها 

ثالثأ : الإجراءات : 

لتحقيق وتنقيذ هذا الإتفاق يتم الآتي : 

. تشكل قيادة الإئتلاف لجنة عليا للتنسيق بين التنظيمين من ثلاثة اعضاء عن كل من التنظيمين‎ -١ 

۲- يتبتق عن اللجنة العليا للتنسيق لجان فرعية على مستوى الدوائر المتخصصة وقيادات العمل في 
المحافظات تتولى التنسيق في مختلف الجوانب وتتكون من عدد من الاعضاء من التنظيمين بالتساوي وتكون 
رئاسة جلسات تلك اللجان بالتقاوب . 

*- تضع اللجان الفرعبة الخطط والبرامج التتفبذية للتنسيق › في المجالات المختلقة وفقأ للأهداف 
والإنتزامات التي تضمنها هذا الإتفاق . 

+- كل الإتفاقيات التي يتوصل اليها بين لجان التنسيق » تصبح لازمة التنقيذ بعد إقرارها وفقأ للنظام 
الداخلي لكل تنظيم . 

. توضع لائحة خاصة تنظم عمل اللجنة العليا للتنسيق واللجان الفرعية المنبنقة عنها‎ -٠ 

عو 1 0 ل لوف 


الآمين العام للتجمع اليمني للإصلاح 
عو ا 


خمد خمد الله اليدومي 


ا 


ورقة التنسيق الاعلامي بين الموتمر النشغبي العام 
والتجمع اليمني للإصلاح 


إنطلاقاً من التوجيه الرباني الكريم في قوله تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى 
ولاتعاونوا على الإثم والعدوان) ..وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للائتلاف بشان 
التعاون والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في المجال 
الاعلامي » في ضوء اسس ومنطلقات وثيقة الائتلاف بين التنظيمين :. وحرصاً 
على تعزيز روح التقة بين الشريكين فقد واصلت اللجنة المشكلة من رئيسي دائرة 
الفكر والثقافة والاعلام بالمؤتمر ودائرة التوجيه والإعلام بالإصلاح وعضوين 
آخرين من كل تنظيم الى جانيهما إجتماعاتها » وقد توصلت اللجنة بعد عدد من 
الاجتماعات المكثفة الى الاتفاق على الآتي :- 

أولاً:ِ سس ومنطلقات التنسيق الاعلامي بين الشريكين :- 

. الاسلام عقيده وشريعه‎ -١ 

؟- أهداف ومبادىء الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري . 

*- دستور الجمهورية اليمنية والقوانين والتشريعات والنظم النافذة . 

. الشرعيه الدستوريه ونتائج انتخابات ۲۷ آبريل 1547م‎ -٤ 

ه- إتفاقية الائتلاف الحكومي بين التنظيمين وأية إتفاقيات تعاون وتنسيق بينهما 

5- برنامج حكومة الائتلاف . 

ثانياً : الأهداف : 

- تسعى هذه الورقة الى إيجاد أرضية مشتركه للتنسيق الاعلامي بين المؤتص 
والاصلاح وصولاً الى تحقيق الإهداف التالية : 

-١‏ الحفاظ على الوحده اليمنيه بإعتبارها قدرومصير شعينا اليمتي وحماية الجبهة 
الداخليه من كل محاولات الاختراق تحت أي مسمى كان ؛ ومجابهة كل من يعمل 
على آثارة النعرات الطائفيه والعرقيه والمذهبية . 

1- ترسيخ مبادىء القيم الديمقراطية والشوروية المرتكزه على التعدديه السياسية 
والحزبية » والتبادل السلمي للسلطة وتجسيد مبدا الحوار سبيلاً لحل الخلافات , 
ونبذ كل أساليب الارهاب والعنق . 

*- الإشاده بالإيجابيات وتقد الاخطاء والسلبيات ومكامن القصور والاختلالات 
بمسئولية وموضوعية وبما يساعد على تصحيح وتقويم تلك الاخطاء والسلبيات 
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ثالتاً: الوسائل : 


رابعاً : الضوابط :- 


وبحيث ؛ لايتعارض ذلك مع قوانين الدولة السائده وبما لايضر باسس وأهداف | 

التعاون والتنسيق بين التنظيمين .. 

4- الدعوه الى إستكمال بناء دولة المؤوسسات وتوطيد دعائم النظام والأمن 
والاستقرار , واحترام الدستور والقوانين , وترسيخ قيم الحق والعدل ‏ والحرية : 
وتجسيد مبدا إستقلال القضاء , وأصلاحه وتطويره .. 

5- تعميق الوعي الوطني بقواعد شغل المناصب العامه والإلتزام بقانون الخدمة 
المدنية والتقيد بالإجراءات المحدده قانوناً مع إعادة النظر في التوظيفات التي 
لاتنطيق والأحكام القانونية . 

”- خشد التأييد الشعبي العام لصالح الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الوحده . 
واصلاح الاوضاع لاقتصادية والادارية , بهدف تخفيف المعاناة المعيشيه عن 
المواطنين , والحث على احداث نهوض تنموي شامل » ومحارية الفساد بشتي 
أنواعه . 

۷- دعم علاقات التعاون والتكامل بن روعي ت » والتصدي للشائعات 
والدعايات الهادفه الى تشويه سياسة التنظيمينروادائهما الحكومي .. 

۸- اسهام الخطاب الاعلامي في تعزيز علاقات ايجابية مع التنظيمات والاحزاب 
السياسية الوطنيه المتواجده في الساحة ‏ وضمان حق المعارضة في ممارسة 
دورها الوطتي البناء .. 

9- الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته العامة والخاصة .. 

- السعي الى دعم وتفعيل المؤسسات الدستوريه القائمه .. 

-١‏ التنسيق والتعاون في ايجاد خطابإعلامي بناء للتنظيمين فيما بخص القضايا 

العربية والدولية وبما لايسيء بعلاقة اليمن بالآخرين .- 


تم الاتفاق على أن ميدان التنسيق الاعلامي بين التنظيمين يشمل كل الوسائل المتاحة 
وأهمها : 
-١‏ الاعلام التنظيمي . 


۲- الاعلام الجماهيري - 


-١‏ الالتزام بمبادىء وأهداف التعاون والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع 
اليمني للإصلاح في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة , والتقيد بالوثائق 
والاتفاقيات المبرمة بينهما . 


T= 


؟- الابتعاد عن المهاترات الاعلامية ومحاولات التجريح ؛ واختلاق الاخبار » وتضخيم 
السلبيات وإخفاء الايجابيات » واطلاق التصريحات المتباينه . 

۴ عدم نشر أوتسريب أية مواد صحفية أو إعلامية خاطئه وعدم الخوض في نشر 
الشائعات وترويج المعلومات الخاطئه التي تضر باسس العلاقة بين التنظيمين » 
وتتير الحساسيات بين قواعدهما . والابتعاد عن الاثارة والتحريض الذي بسيء 
اليهما .. وتجنب ردود الافعال المتسرعه فيما بين طرفي الائتلاف حفاظأ على روح 
التنسيق والتعاون .. 

؛- التأكيد على حيادية الوسائل الاعلامية الرسمية ؛ واحترام حق الاحزاب القانونية 
في أستخدامها وفقاً للقوانين والنظم الساكده .. 

5- الالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۹۰م . 

خامسياً : آلية التنقين : 

, يتولى كل من رئيس دائرة الفكر والشقافة والاعلام في المؤتمر الشعبي العام‎ )١ 
ورئيس دائرة التوجيه والاعلام في التجمع اليمني للإصلاح  التوجيه والاشراف‎ 
.. والمتابعة اللازمة لتطبيق ما جاء قي هذه الورقة ء والالترّام بما ورد فيها‎ 

؟) عند حدوث آية قضايا خلافية يتم حلها في إطار الدائرتين عبر الحوار والتشاور : 
فإن لم يتم ذلك » يعود كل طرف الى قيادته التنظيميه الاعلى للبت في الأمر .. 

۳) يستمر التنسيق والتعاون الاعلامي بين الدائرتين المختصقين , ويتم عقد لقاءات 
دورية شهرية ؛ ويحق لرئيس أي دائرة منهما الدعوة لاجتماع استتنائي عند 
الضروره ‏ بما يؤدي الى تعزيز وتطوير الخطاب الاعلامي بين التنظيمين » وبحث 
ومناقشة أية تجاوزات بصورة مستمره , وتقديم تقرير دوري مشترك الى قيادة 
الائتلاف عير القنوات التنظيميه المتعارف عليها . 3 

)٤‏ يتم العمل بهذه الورقة عقب التوقيع عليها وتصبح لازمة التنفيذ بعد اقرارها وفقاً 
للنظام الداخلي لكل تنظيم » وتعتبر سارية المفعول . بسريان الائتلاف الحكومي : 
وإتفاقيات التنسيق بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح .. 

والله ولي التوفيق ...... 
صرت بصنعاء يوم الى خم ككةاه 
الموافق م >)/ ۹° ۱۹۹م 


عن المؤانة الشعبي العام عن ! ني للإصلاح 
س CG. gi‏ 


محمد یحیی شتیفہے >5 عباس النهاري 
ن دائرة الفكر والثقافة والاعلام رئيس دائرة التوجيه والإعلام 
د خطو الامانة العامة 
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REPUBLIC OF YEMEN 
E FOR THE 
AFFAIRS OF POLITICAL 
ARTIES AND ORGANIZATIONS 


شين الاحز اب و التنظيمات المياسية 


شهادة ايداع طلب الاستمرار هي ممارسة النشاط 


يبموجب اللواد [ 
رالمواد ١‏ لاد انف 


تعان لجفة شئون الاحزاب والتنظيعات السياسية المشكلة بالقرار الجمهرري رقم )۳١(‏ لعام 
٥م‏ الصادر بموجب المادة (17) من قائون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (77) لعام 1551م 
انها قد استعرضيت الطلب المقدم اليها متاريم : 8/1 / ١٤1ف‏ الوافق ۲) را عو/ ۹۹۰م 
من قبل ميا دج الجر لين بلجار . بشآن تسجيل/ الاستعرار قي ممارسة 
نشاعقم بم تید پچ کین کے مبەن 1 
وبموجب المسلاح يات الغنوحة لها في الوادت )١7(‏ و )١4(‏ من قانون الاحزاب والتتظيات 
السياسية والمواد (15 1813/9 (0) عن اللائحة التتفيدية للقاثون الصادرة بالقرار الجمهرري 
رقم (۱۰۹) لعام 15م غقد قافت لحنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية في اجتماعها التسقد 
بتاريخ 64/ وى / ودؤغ١هالموافق‏ :كم ١‏ / 1553م يفحص الطاب المقدم اليها والوثائق 
الرفقة به وهي : 
١‏ البرتامج السياسي. 
1- للنظام الداخلي- 
؟- كشف بأسماء اعضاء إلحزب يحيث لا يقل عددهم عن (القين وخمسمانة) عضو نبيناً فيه 
الفايهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم وعتاويتهم 
1 6-- كشق باسماء الاعضاء الذين شاركوا في اقرار البرنامج السياسي والنظام الداخلي عليه 
توكيعاتهم. 
وقد وجدت اللجنة ان ما قدم اليها مستوقيا للشروط الواردة في قاتون الاحزاب والتتظيمات 
السياسية ولائحته التنقيذية. 
رنتفيةا للققرة (ى) من لنادة )١4(‏ من القانون والمادة (۲۷) من اللاتحة التنفيذية قان اللجتة تعلن 


ها يلي : 
- اسم العزب/ التنظيم : ...اع لض لصاح ى سس 
- المقر الرئيسي : - 0 2 ت 


- القار الفرغية : ا عاك عيدفى/جعد. /, رب / سسا كعا مره / معريرت رايد 


[EY apr ee f‏ تر 


١/7‏ أترير * / طبه لار 


- o- 


البرنامج التنقيذي للقاء المشترك 
بين التجمح اليمني للإصلاج 
ومجلس التنسيق الأعلى المعارضية 

مقدمة - ٍ 

في جو من الصراحة البناءة واستشعار المسنولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ 
اليمن ؛ انمقدت العديد من جاسات الحوار بين التجمع اليمني للإصلاح واحزاب مجلس التنسيق 
الأعلى للمعارضة في ضوء المستجدات التي تواجهها الحياة السياسية » والعملية الديمقراطية في 
البلاد والمؤشرات التي تنطوي عليها الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية المرتكبة اثناء 
عملية القيد والتسجيل خلال شهري يوليو واغسطس 1555م . 

وفي حين ان الإنتهاكات الخطيرة التي تطال حقوق واسس الممارسات الديمقراطية اثارت 
القلق الشديد لدى احزاب المعارضة وتجمع الإصلاح بشان مستقبل الحياة السياسية ومصير النهج 
الديمقر اطي الذي سارت عليه البلاد منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ۲۲ مايو ٠45١م‏ فإنها 
لفتت الإنتباه الى فداحة الأوضاع العامة التي تمر يها البلاد وانتقالها من سيئ الى اسوأ بما ينجم 
عنها من انعكاسات سلبية اقلت كاهل. المواطن وطفت على قضايا الوطن . 

وتتجلى هذه الانعكاسات السليبة في زيادة اعباء المعيشة وتفاقم الازمات الاقتصادية وارتفاع 
معدلات البطالة والتدني المتواصل لمستوى الخدمات العامة وكذا في تنامي الفساد وتُخلف واعجيق 
الإدارة وفسادها »وتفشي مظاهر الفوضى والائفلات الأمني وشيوع الصراعات واعمال الثار 
والانتقام وتراجع هيبة السلطة والتهاون في تطبيق القوانين ءعلاوة على التصدعات التي تعاني 
منها الوحدة الوطنية للبلاد وتهدد نسيجها الإجتماعي الامر الذي اغرق الطامعين بممارسة العدوان 
ند اليمن و انتهاك سيادتها . 

ويدرك التجمع اليمني للوصلاح واحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة انه من اجل ايقاف 
هذا التدهور في الاوضاع العامة للبلاد ووضع حد لخطر الإنهيار الذي بتهددها .لابد من التوجه 
نحو العمل على تجاوز حالة التوترات السياسية والإجتماعية واحلال الحوار والتعايش بين القوى 
المختلقة بدلا من الصراع والإلغاء القسري للآخر .واعتماد السياساث التى تحقلق الوقناق الوطني 
»رتصفية آثار الحروب والصراعات العنيفة وتطبيع الحياة السياسية وايجاذ مناخات مناسبة لتعاون 
وتظافر حهود مختلف قوء. المجتمع لتجاوز المصاعب الاقتصادية واستعادة الحقوق السياسية 


وانطلاكاً من ذلك اكدت احزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضمة والتجمع اليمني للإصلاح 
على اهمية تنمية وترسبخ النهج الذيمقر اطي كشرع اساسي لتعايشر. القوى. السياسبة والاجتماعية 
المختلفة وتنمية قابلياتها للتعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح المواطن ويخدم قضايا الوطن 
ويقسم الطريق امام مسيرة تنعية المجتمع وتطوره. 

ولان العملية الانتخابية تمتل الشكل الرئيسي للمارسات الديمقراطية فإن الحوار بين التجمع 
اليمني لإصلاح واحزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة اعطى اهتماماً خاصا لأهمية توفير 
اجواء سياسية واجتماعية طبيعية ومناسبة لإجراء الانتخابات العامة القادمة » وتوفير القسروط 
والضمانات الحقيقية لان تكون حرة ونزيهة يتحقق فيها التكافؤ بين الأحزاب والافراد على حد 
سواء «وتقوم على اساسها المشاركة الإيجابية الواسعة لجماهير الشعب في التعبير عن ارادتها 
وتعميق وترسيخ الممارسات الديمقلراطية وتقوية وشائج الوحدة الوطنية ٠‏ 

لقد خلص الحوار بين احزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والتجمع اليمنى للاصلاح في 
مرحلته الاولى الى اقرار اليرقامج التنفيذي لضمان حرية ونزاهة الانتخابات »وهي اذ تقدم هذا 
البرتامج عاقدة العزم .على يذل قصارى الجهود لتحقيقه توكد بان هذا المسعى النبيل مسنولية كافة 
القوى السياسية والاجتماعية المعنية بالديمقراطية وتطور الوطن وازدهارء . 

أهداف اللقاء وموضوهه : 
-١‏ نتمية وترسيخ النهج الديمقراطي والشوروي والعمل على حمايته والدفاع عنه ٠‏ 
؟- العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة بإعتبار نظام الانتخابات هو الآلبة الديمقراطية 

والسلمية لتحقيق :- 

أ- الميدأ الدستوري الذي ينص على ان الشعب مصدر السلطات ٠‏ 

ب- التداول السلمي للسلطة ٠‏ 1 
۴- الاتفاق على الضمانات السياسية والخطوات الاجرائية التي تمنع أي انتهاكات او خروقات او 

تجاوزات للحقوق التي نص عليها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الستارية 

كل الوسادل الديمقراطية والسلمية المشروعة والتي نتحدد طبقا لما تتطلبه الطروف وتقرء 
الاحزاب السياسية المشاركة في اللقاء . 

برنامج العمل التنفيذي : 
ر اقد(ف البرنامع 

أ- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات واللجان الاشرافية والاساسية والاصلية والفرعية . 

ب- ضمان حيادية لجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية وسلامة تتطبيقها للدستور والقانون . 


ج- ضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام طبقاً للدستور والقانون ومنع تسخيرها لصالح 
أي طرف . 

د شمان توف مناخ سياس ايساد على الانتقال من حالة الضراع والاقضاء والاستقواء 
بالسلطة وتفتبت الاحزاب الى مناخ التنافس الديمقر اطدى وتكاقق "الف صن امام الاحزاب 
السياسية لتمارس حقوقها المشروعة طبقا للدستور والقواتين السارية . 1 

ه- ضمان توفر رقابة محايدة محلية أهلية عربية ودولية لمراقبة حرية ونزاهة الانتخابات . 

۲= مر قگز ان البوخامي : : 

- الضمانات العملية لحيادية اللجنة العليا للإنتخابات واللجان التابعة لها وتدمئل فاق : 

-١‏ اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وكافة اللجان الانتخابية التابعة لها دمشاركة الأحزاب 
السياسية . 

”- الاسراع في اصدار قانون الانتخايات المعدل كما اقره مجلس النواب - 

-٣‏ الغاء كل الاجراءات التي تمت بما فيها عملية القيد والتسجيل نظراً للخروقات التي سادتها 
وتضع اللجنة العليا للانتخابات برنامجاً متكاملاً ومعلناً لعملها خلال القترة القانونية لتوليها 
مهام عملها واعلان ذلك - 

4- ان تكون جلسات اللجنة العليا للانتخابات وكل اجراءاتها ومداولاتها ووثائقها علتية بحكام 
انها تدير عملا لكل مواطن الحق في معرفته والاطلاع عليه . 

*- ان تلتزم اللجنة العليا بتنفيدها احكام القضاء بإعتباره المرجع في سلامة تطبيق احكام 
القانون ٠‏ 1 

- الضمانات العملية لحيادية الوظيفة العامة والمال الغام :- 

-١‏ ان تتعهد وتلتزم جيمع الاطراف السياسية بالدستور والقوانين التي تحرم تسخير الوظيفة 
العامة والمال العام لمصلحة حزب او شخص وباي شكل او صورة من الصور التي توشر 
على حيادية المال الغام ؛ والوظيفة العامة او تؤثر على نتانج الانتخابات . 

"- تعتبر كل مخالفة لذلك من قبل اي طرف عملا ماساً ومخلاً يحرية ونزاهة الانتخايات › 
كما يعتبر مبطلا لنتائجها بالنسية للطرف الذي تمت المخالفة من قبله او لصالحه ايا كانت 
المرحلة التي تمت فيها المخالفة . 

"- كل شخص في وظيفة عامة سخر نفسه وسلطته لتنفيذ أي مخالفة لحيادية المال العام 
والوظيفة العامة او ساعد او سمل عملبة تنفيذها يجب اخضاعه للمساءلة القانوتية: 

والملاحقة القضائية ولا يجوز .لأي جهة حمايته او التستر عليه باي طريقة من الطرق . 


-٤‏ يمتنع كل مسئول وموظف عام في أي موقع من مواقع المسنولية عن التيرع او الوعد 
باي مشرو ع ينفذ يمال عام خار ج اطار الميزانية العامة كما يمتفع عن استخدام مشاريع 
التنمبة لاغراض انتخابية . 

5- العمل على خلق راي عام واسع يستهجن ويدين كل ممارسة لموظف عام ويضخر المالة 
العام او الوظيفة العامة لمصلحة أي حزب . : 
1- منع التوظيف الحزبي والدرجات الوظيفية الحزبية والغاء كل ماسبق ومعالجة آثاره وققاً 

للقانون . 

۷- يقوم اعنضاء الاحزاب السياسية في اجهزة الدولة المختلفة بمتابعة أي مخالفة تخل بحيادية 
الوظيفة العامة والمال العام وكشفها ونشرها عبر الوسائل الاعلامية وتقديم مرتكبيها 
للقضاء. 


۸- يشكل موضو ع القوات المسلحة والامن وحياديتهما في الانتخابات قضية هامة لها اثر 
كبير على العمل السياسي كله .. وقد شدد الدستور في المادة ( ۳۹ ) على وجوب حياديتها 
وخطر تسخيرها لصالح طرف بعينه حزياً او فرداً او:جماعة وباي صورة من الصور . 

والخطر يشمل كل انواع التسخير بما فيها احتمال التسخير لدور موجه في الانتخابات . 
ومع تأكيدنا على حق منتسبي القوات المسلحة والامن في ممارسة حقوقهم الدستورية في 
الترشيح والانتخاب فإننا نرفض ان يستغل هذا الحق استغلالاً يسيئ الى منتسبي هذه الموؤسسة 


الوطنية التي نقخر بها عن طريق اكراههم على التسجيل والتصويت في دوائر بعينها ولمرشحين لا 
يعرفوتهم فلا يعبرون عن ارادتهم الحقيقية التي حرص الدستور على تمكينهم من التعبيز عنها عن 
طريق ممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب . 
ولما كان الترشيح والانتخاب حداً لمن يرغب ممارسته بإرادة واعية وليس واحباً ازم القيام به 
فإنه لابجوز اكراء او اجبار منتسبي القوات المسلحة والامن على التسجيل والتصويت في دوائر لا 
مصالح لهم فيها ولا يعرفون ساكنيها ولا المرشحين فيها . 
والوضع الطبيعي هوءان يمارس منتسبوا القوات المسلحة والامن حقهم في الترشيح والانتخاب 
في دوائرهم الاصلية » ولهذا الحل ميزات هامة من اهمها 
أ- عدم حرمان افراد القوات المسلحة من ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح والانتخابات . 
ب- انتفاء طابع الاكراه الذي يرغم الجندي على ان يصوت في دائرة لا يعرف المرشحين 
فيها ولا هي محل اهتمامه الحقيقيء والمقترح يضمن تحقيق رغبة الجندي في اختيار 
المرشح في موطنه الاصلي الذي يعرفه ويعرف اهله ويتفاعل بعمق مع قضاياه. 
ج- افراد القوات المسلحة قوة متحركة بشكل دائم وبأعداد كبيرة وهي بذلك ليست من قوام 
الناخبين في الداترة التي يتواجدون فيها بحكم تواجدهم في للمعسكر وهم في نفس الوقت لا 


يتساوون في حجم نفوذهم وعددهم بالموظفين العاديين او بالمواطتين الذين سكنوا بحكم 
إعمالهم في مناطق غير موطنهم الاصلي . 

واصوات الجنود بكثافتهم وانتظامهم سوف تضر بالناخب الذي هو بشكل دانم من قوام الدائرة 
ريصل الضرر في بعض الاحيان الى ان يكون الجنود عملياً هم الذين اختاروا مرشح 
المنطقة لا اهلها حتى لو كان المنتخب من ابناء المنطقة وهذا: يعتبر في مستوى التزييف 

لارادة ابناء المناطق؛ والانتهاك لحقوقهم والاضرار بشرعية الانتغابات . 

د- المقترح سوف يساعد على ازالة اي لبس او شك او وهم او احتمال لتسخير القوات 
المسلحة لصالح حزب او افراد ءربذلك يتعمق الاطمئتان لشرعية الانتخابات ونزاهتها مما 
يساعد على الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية ويضمن الولاء ويرسخ الوحذة اليمنية ويدعم 
الثقة في نهجنا الديمقراطي على المستوئ المحلي والدولي . 

والاعتذار بالكلفة عذر غير مقيول لأن الاستقرار والوحدة والاحساس بالشرعية وتعميق الولاء 
للنظام مكاسب لا تقدر بثمن وعكسها مغارم لا يعلم الا الله مدى اضزارها . 

1- عدم تسخير المؤسسات العامة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وكافة المؤسسات الرسمية 
لأي اغراض انتخابية لمصلحة حزب من الاحزاب او قرد من الافراد . 

-٠‏ ضمان حيادية وسائل الاعلام العامة والتي لها اثر كبيز في العملية الانتخابية واستغلال 
هذه الوساتل العامة من قيل طرف سيافتي معين يخل بمبدأ حيادية الوظيفة والمال العام 
ويخل بحرية ونزاهة الانتخابات ومبدا تكافؤ الفرص ولضمان حيادية وسائل الاعلام العامة 
فإنه يتوجب القيام بشكل خاص بما يلي :- 

أ- وضمع الاعلام الرسمي بجميع فروعه ووسائله تحت الأشراف المباشر للجنة العليا 
للانتخابات بعد تصحيح اوضاعها وحتى اعلان النتائج النهانية للانتخابات . 

ب- تضع اللجنة العليا للانتخابات سياسة اعلامية معلنة وتلزم بها اجهزة الاعلام العامة 
طوال فترة العملية الأنتخابية وتراقب سلامة تتفيذها طبقاً لنصوص قانون الانتخابات . 
ج- تقدم الاحزاب السياسية بمراقبة مدى التزام اجهزء الاعلام العامة بالسياسة الاعلامية 

التي تحددها اللجنة العليا للانتخانات والتصدي لاي تجاوز وفضحه والسعي لتقديم 
مرتكبيه للقضاء . 

د- عدم استغلال الانشطة الرسمية عبر وسائل الاعلام العامة لصالح حزب معين بصورة 
مباشرة او غير مباشرة خلال المرحلة الانتخابية . . : 
ه- تمنع اجهزة الاعلام العامة عن بث او نشر أي مواد اعلامية ؤتحت أي مسمى كأن 
تشوة صورة أي فئة او طرف سياسي بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال مراحل 

العملية الانتخابية . 


- الكدمانات السياسية :- 

ان الانتخابات الحرة والنزيهة والسليمة'والتئ تضمن لنتائجها الولاء والشترغية هي تلك 
التى تتم فى مناخ سياسي وانتخابي يسوده التنافس الديمقر احلي وينتفي فيه الافتئات على 
أي طرف من الاطراف المتنافسة ويحتكم الجميع فيه الى الدستور وسيادة القاتون 
ولتحقيق ذلك فقد توصل اللقاء الى ما يلي:- : 

-١‏ رقع القيود غير القانؤنية المباشرة وغير المباشرء على تقاط احنزاب المعارضة 
والتعامل محها طبقآً للدستور والقانون. 

- الزام لجنة شئون الاحزاب بتصضوصل الدستور وقانؤن الاحزاب وععدم استخذامها 
السلطاتها بشكل تعسفي او لاغرااش سياسية . 

-٣‏ الغاء الحجز المفروض عن مقرات وممتلكات واموال الحنزب الاشتزاكي اليمني 
والافراج عنها وفقاً للقانون . 

-٤‏ الالتزام بالقانون في صرف مضتحقات الاحزاب في الميزانية. العامة ودون تصوزيف او 
تمييز وبصورة علنية . 

5- الالتزام الدقيق باحترام قرار العفو العام و تصحيح الاؤضاع الوظيقية المشروعة 
والحقوق المكتسبة وققاً للقانون وعدم اخضاعها للصراع وللايتزان السياسي والحزبي - 

5- ترسيخ النهج الديمقراطي في التعامل مع موسسات المجتمع المدني الحزبية والتقابية 
وغيرها ».والامتناع عن فرص .الهيمنة عليهبا:سبواء .من قيل,الاحزاب:او. السلطة او 
تجييرها خارج الهدف الذي من اجله انشئت ء او الاضرار باستقلاليتها باي شكل من 
الاشكال او السعي لتمزيقها وتشجيع الصراعات داخل كياناتها وبين اعضاتها . 

۷- العمل على تأكيد مبدأ سيادة القاتون والحد من كل التجاوزات والانتهاكات التي تمارس 
مخالفة للدستور والقانون . 

۸- خلق مناخ اعلامي تنافسي يعتمد على الموضوعية والمعلومات الدقيقية ويبتعد عن 
التضليل والتجريح والتخوين والتكفير للاشخاص والهيئات واثارة النعرات التي تضر 
بالوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد . 

5- اعتماد منهج الحوار والقبول بالتعاون فيما يتم الاتفاق عليه والاعذار فيما يختلف فيه. 

-١ ١‏ تكريس ميدأ استقلال القضاء والعمل على حماية العاملين فيه وتحصينهم من اية 
ضغوط تخرجهم عن الحياد في قضاتهم وتعطل ادائهم لواجباتهم بالمخالفة للدمستور 
والقانون . 


- كمان توفر وقابة اهلية - 
لضمان ترسيخ الاطمئنان وتعميق اليقين بسلامة الممارسة الديمقزاطية بجميع جواتبها ونزاهة 
وصدق نتائج الانتخابات؛ يتوجب قيام رقابه وطنية «حايدة تتحدرى سسلامة الاجراءات الانتخابية 
وتتولى التنسوق والتكامل بين الرقابة الوطنية والرقابة العربية والدولية - 
جآفيات الحصل ؛ - 
أ- اللقاء المشترك بين مجلس التنسيق الاعلى لأحزاب المعارضة والتجمع اليمني للاضلاح 
من اجل انتخابات حرة ونزيهة ويتولى اللقاء المشترك ما يلي:- 
-١‏ دراسة القاضيا محل الحوار وتحديد المواقف حيالها . 
"- متابعة تنفيذ اهدافه وبرامجه من خلال آليات الاحزاب المشاركة في اللقاء والتي تتحمل 
مستولية تضامنية في تنفيذ ما اتفقت وما تتفق عليه - 
-٣‏ اتشاء اللجنة القانونية واللجنة البرلمانية واي لجان متخصصة يتفق عليها . 
ه- الخطلو ات الحملية - 
ويتم وضعه من قبل لجنة مختصة ويتم اقراره من قبل اللقاء على ان يشمل :- 
-١‏ خطوات محددة ببرنامج زمني محدد . 
"- وضع تصور واضح بخطوات كل مرحلة على ضوء احتمالات نتائج المرحلة السابقة . 


. لكر ار اسمن الأتفاق وبر نامج العمل والتوقيع: علييما‎ -١ 
تشكبل اللعفة الفاقونية م اللجئة الدرلمائية والز اموا بوضع اختصاساتها وبرنامع عملهط‎ -۲ 
1 , تحديد مواعبد دوربة للاحتمام‎ -۳ 
؟- تحرير زسالة موجهة لر ثيس الجمووربة واقبرلماة, تحدد بالتفسيل الخريئاك الي‎ 
مارستها اللجنة العلبا واللجان التايعة لها وخطورة ذلك على شرعية المجلس القادم‎ 
, واستفرار الوطن ؛ ويرفق بالرسالة صورة مما توصل اليه اللفاء‎ 
طلب مقابلة للرئيس ولرئاسة البرلمان لتسليمهم الرسالة ونتائج اللقاء‎ -5 
وضع برنامج اعلامي مكثف يساعد على ثميئة الرأي العام وتجنيده لصالح ما توصل اليه‎ -1 
. اللقاء ابتداة من مؤتمر صحفي يعلن نتائع اللقاء‎ 
تمديد مواعيد اجتماعات قادمة الهدنة لدراسة مايلي:-‎ -۷ 
. ماتم انجازه ونتالجه‎ - 
-: الخطوات التالية لذلك ومنها‎ - 
. أ- الاشهار على المسئوى المحلي والدولي للوضع الانتخابي‎ 
. ب- مواصلة العمل الاعلامى ورفع الدعاوي التضانية ويشمل الخروقات‎ 
ج- تطوير وسائل التحرك الاعلامي والسياسي رالجماهيري وفي اطار الشرعية الدستورية.‎ 


د- دراسة امكانية المشاركة في الانتخابات من عدمه عند اليأس من ضمان نزاهتها 
وحريتها. 
ه- اناق مستقبلية لتدسيق ابعد بين احزاب لللقاء . 


سنعاء؟١‏ ربيع ثاتي ۱۷٤1ھ‏ الموفقق 11 / ۸/ ۱۹۹۱م 
توقيع الأحزاب المشاركة | ا س 
ده التجمع ليمي للإصلاح رسن را لا مسري ينا ده ر 
ده حزن ليق مس وار لازا حصيو جروا 
“دا اتحد القوی الشعيصسة زم لا لد بعش لا ون ل قر 
ہی شزب مشترصي ين سوال )ساي ایر . 
عر التقظيم الوحدوي انشعبي التاصري اسر إرا لے ل 7 
د حزب البعث العربي الاشتركسي نانب تلطا حر “7 
حزب الاعرار التستسوري اینالم لرن نش م: 


بين المؤتمر الشحبي الغام والتجمع البمني للاصلام 


الحمد لله وحدة والعملاة والسلئم على من لاتبي بد . 

لما كانت الانتفايات الغامة هي الآلية المجسدة للممارسة الديمقراطية النيارية الشوروية 
وحق الامة في اختيار سمئليها وتحقيق بدا الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وهي الارضيسة 
التى تؤّسس عليها شرعية مؤسسات المكم » وهى فى نفس الوقت تهير عن اوعس هذا الشعسب 
وتمسعه بمبد؟ الشورى الديمقراطية استمرارا تعسيرته التازيجية التئ تكللت بالنجاح فى اعسادة 
تحقيى وحدة الوطن اليمني في دة مايرةودام ووقاءا لشهداء الثؤرة والجمهورية والوحدة الذين 
رفضوا كل اشدكال الاضتعمار والأستبداد والتشطير فقدموًا ارواحهم من أجل عة وكرامسة هذا 
الشعب ووحدته وتاكيداً لايماننا بالديمقراظية وبان ذراهة وخرية الانتخابات هي مسألة جوهرية 
رمضيّرية وان الممساس بها هو مساس بكرامة الشغب اليمني وقينه وانتقاض لاهم حقوقه وأن 
عزمنا على اقامة الانتخايات الذيابية في موعدها الدستوزي بحزية ونزاهة وفقاً للفسسانون هسو 
أصراز على العضي في الطريق الصحيح وتفويت للفرصة غلى الاعداع وتعبير عن المصداقيسة 
التى يعتز بها شعبنا وان توفير الصمانات اللازمة لذلك واجب وطلي تتحمله حكومسة الالتلاف 
بالدرجة الاؤئى ء وكل القوى السياسية الخيرة والفاعنة ولايجوز التقاعس عن إداله حتى يظملن 
الجميع الى سلامة الممارسة وتكافز فرص التنافس وصولاً الى الافضل والاتفسع للوطن وكنل 
که 5 

وانطلاقاً من المسئونية الوطلية التى يتحملها المؤتمر الشهبي العسام والتجمسع اليملي 
للاصلاج ولما تجمعهما من روابط وعلاقات مصيزية توج عليهما تتسيق جهودهما في مسسبيل 
صيانة النجربة الديمقراطية الوليدة وحمايتها وتحقيق غزة أليمن وتقدمه فان التنسسيق بينهما 
كحق ديمقراظي مشروع يجب ان يكون هدفه الاساسي هو تريخ النهج الديمقراطي وتطوير 
آليقه وحمايته من أي انتقاسه او التفاف عليه : وضمان نزاهة وخرية الاتتخابات وحسق كافسة 
ابناء الشعب وفواه السياسية بممارسة حفوقهم الدستورية والقانونية بصورة متكافتة باعتبسار 


ا ا 


ذلك هو الشرط الموضوحي والمدخل السليم لاء دولة النظام زالقالؤن والمؤسمسسات وسمسم 
العال وتحقيق هبية الدوئة وبسط سلطاتها وميادتها رتحقيق الامن والانتقزار في ربوع البساد 
وصولاً الى تتمية :التصادية واجتماعية متسارعة تلبي حاجة ابلا اليمن وطموهاتهم في مختلف 
المناطق مؤكدين ان هذا التنسيق يضمن حق القرى الاخرى فسي المتافسة الديمقراطيسة في 
الانتهابات القلامة وفقاً للدستور والقانون بذون اي انتقاص :او اخلال . 

واستناداً الى ماسيق وانطلاقاً من الثوابت المشتركة للتنظيمين فى الننسيق بينهما فق د 
اتفقا على مايلي :- 


006 

ای۷ : الامسر : 
و- الالتزام بالدستور والقانون وضمان الفرص المتكافنسة لجميع القوى السياسسية . 
وضمان حق الشعب في اختيار الاكفاء والاصاج لتمثيله في مجلس النواب القلام , 
د التهاون على تذليل كل الصعوبات الى تق اجسراء الانتخايسات فسي موعدهسا 
الستوري الفمدد يرم (27) ابريل القادم . 
.-.تسقيق الزاهة وسلفة عافة النيراءاع. الانككارياً والفسيح سسايثيك وة سق 
خرؤكات وتجلوزات خلال مرجلة القيد وللتسجيل وازالة الارهسا ووضسع كافسة 
انضمانات القانونية لذلك ومن كلال مالي :- 


أ- تحديد. وام اللجلة اليا للانتهابات وفقا للقانون رقم (2) لصسنه مم 
ب- التأكيد عل تشكيل النجان الاشبرافيسة والاساسسية والفرعية من 


الاحزاب والتنظيمات السياسية النشاركة في الانتخايات . 

ج- يتم التعاون عند نشر جداول الناخيين المسجلين في (6:53هم) كجسدول 
راحد بإتكاذ كافة الوسائل التى تضمن صحتها وسلامتها وحلفب ماقد بوجد 
من الاسماء المكررء والوهمية والمثوفين يما لايخالف القاثون ٠‏ 

دب يؤكد الطرفان على ضرورة ان تكون الاجراءات والاعمال التى تفس 
يها اللجنة العليا للانتابات في متثسساول قيسادات الاحزاب والتنظيمسات 
السياسية المشاركة في الانتخابات وذلك تجسيدا لمبدأ العلنية . 

هى- العمل على تمكون لجان الرقابة المحلية والقرييسسة واندوليسة ومسن 
يرغب من المنظمات غير الحكومية من اداء عمنها بصورة محايدة . 


1 - 


و- التأقيد على ان من احق الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة فصي 
الاتتهايات. للتاقد من سلامة الحير المستتهجم يوم الاقتراع » وان لايسزول . 
ذ- مشارعة الاحزاب والتنظيدات السياسية المشاركة فن القتخايات ا 
عد وقرز اق الالقتراخ وعوزيمها على عاقة المراكسل الانتخابية وفقا 
للقالون ولارجوز تشكيل لجفة من حزي واحد . 
4 تعرين. مستشارين الرئيصس الجمهورية لشدون الانتخايات تكون مهمتهم متايعة سير 
العملية الالتخابية والشاكد من ملامة الاجراءات التى نمت وققاً للقسالون ومتسع اي 
مكائفات اى حروقات في الاجراءلث الانتدابية القادمة ويتولون يصنورة خاضة 
العمهام 'القالية : ٍ 
أ القاكد من قاقونية الاجراءات المتغلقة بالعملية الانتهايوةرالمساطذة فنسي 
تصسيح اي اجراءات مدالفة لنظائون . 
ب-- التأكذ من تنقوذ الاحكام القطالية الصادرة حول الطفون المقدمة الى 
القضاء. 
ج- التاغد من سبرب البطاقة الاندهابية الدادمة بسورء كانونية وسليمة . 
د- التاكد من دقة وسنلامة الضؤابط الآمنية فن كاقسة الدوافسر ولاسر اكسز 
الاتتخابية وعدم تجاوز اللجان الامنوة لسهسها ابق لفقاتون . 
مب- التاكد من ان البرنامج الزمني لكافة الخطوات والاجراءات الانتخابهة 
من الآن وحتى يوم الاقتراع مطابقاً لنقانون . 
و“ القاكد من كفاتة وحيادية العاماين المساعدين للجتة الغنها للانتخابات . 
<< يتغق الظرقان جلى وضع لواعد ومعايير «.وضوعية لتحديد الدوائر التى يتم التنسيق 
قيها بينهساء ولي الآلية التى تضمن تنفيذ مايتاق عليه . 
ه- اتفى الطرفات على مواصبلة الحوار خول اسمن ومبادئ العلتقات المستقيلية لمرحلة 
مابعد الانتهايات التيابية القادمة . 


=۴ 


لالز امات ى الضماذات : 


فسان حيادية العا العام ومني الملطات التحلية من التخل كن العلا الانتكاية , 

+ ضهان خيائية الاعلثم الرصمي وغضوعه لادريف دیو العليا داوعا ات مسري 
ينس هليه 'قاتون الاتتكابات . 

و حرضاً على عدم لذن مايغار العلاقة بونهما فشكل لجنة منترعة لهذا الفرض مودای" 
الاشنراف على اعام التنظيمين رالدعاية الاتتحابهة في الدوائن التي انان" التفنسافس 
يها وينتزم التنظيمان بالضوابط الثى تضعها اللجنة العنها للانشخابات وققاً نلغائون . 

4 يلتزم الطرفان بعدم تشجيع أو دعم مرشج في الدوائر التى بشمتها اسيق سسواء 
كان مسقلا أو مرشحآ من اي حزب ار بصورة مباشمرة أو غير مينر 

5- التعاون العشترك للتنظيمين في دوائر التتسيق بواعداد الدعابة الالتغاييسسة بمسورة 
مشترة وتهادل المطومات حول نلك الدوائر . 1 

5 التناس الديموقراطي الشريف في اللدؤابر الت يتنافس فيها التنظيمان بعرداً عن اي 
تجريج او إشاءة , 

7- ينتزم كل طرف بالزام اعضائه في دوائر التنسيق بالتصويت لمزقتج العثرف الآ . 

+ التعروب بالدوائش التن جري ليها التلسينى تتركن الدعاية الاتتاروة على ان المرشج 
من اي من التنظيمين مدوم من التنظوم الأخر.. 

«- ملع اي ممارسات تعدقية ومضازقات من قبل المسلطات المظوسة تغسالف اللظسام 
والقايون . 

يتا الطرفان على الثماون والتتسيق بونهما فين تسبي مسان مقازكلنة جع 
الاهزاب والتنطوات السيابنية في الالتغابات القادمة يباين ممتاعيهدا المشترقسة 

عن خائل للموار بع هذه الاحزاب وللتتظليحات: لتوسوع فائزة التعاون وللننسيق معي 
امتنااً الى ماتوقزء هذه الاتفاقية من اس وشعافات تتغلق بالانتقاي أت الاو 
وذلك بما ايمس حلها في المنافسة في جنع بوادسر الجمهوزيسة التسى برغب 
بالتنسيق فيها رفي جميع الاعوال لايجوز ان يؤدي ذلك العوار السنى اتفساق پر 
بالطرف الآخر أو يتناقى مي اتفاقيات الاتتاناب القائم بينهما - 


-954- 


: وتعريل 
58 واوم وي و با ار ود 
: الافثلاف يمتح ر مها عن ذلك الان , ققد قرا تشكيل لجنة مشتركة نتولى اذهام 
اهن 
والاالن الوق is‏ 


50-2 لازياقى 
a‏ 27 


المؤتمر الشدعبي العام 


“فى يوم 4]] رمضان 7ه 
العواقق :ج1]/ يناير / 97نم 


ا ا 


بسم اال كرحم ر الزحيم 


إتفاق سياسى حول الإنتخابات النيابية القادمة 
بین 
حزبي الإئتلاف والأحزاب الموقعة من مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة 


مقدمة 
إنطلاقاً من إحساسنا جسيعاً بحداثة الشجرية الديمقراطية القائمة على التعددية 
السياسية والحزبية في بلادنا والحاجة لتعاون الجميع في سبيل رعايتها وحمايتها من اي 
محاولة للإلتفاق عليها اواجهاضها وقي سبيل الدفع بها الى الامام حتى تترسخ 
وتتجذرفي مجتمعنا اليمني الحديث . 
ولما كانت الاتتخابات العامة هي احدى الآليات التي تجسذ هذه التجرية ويمار س 
الشعب من خلالها حقه في اختيار ممثليه وحكامه ومحاسبتهم قان حزيى الاثتلاف 
واحنزاب,منجلس التنسيق الاعلى للمعارضة الموقعة على هذا الإتفاق وبعذ حوارات جادة 
ومسئولة توصل الجميع قيها الى ضرورة توفقير الضمانات الد ستوزية والقائونية 
والسياسية والاجرائية لاثنتخابات حرة ونزيهة من خلال هذا الاتفاق بما يضمن تزاهة 
الانتخابات وحريتها وتكافؤ الاطراف المشا ركة فيها وضرورة قيامهافي موعدها 
الدستوري المحدد , في ظل اجواء سياسية يسودها روح الوفاق السياسي والتفاهم 
الوطني العام ٠‏ حرصاً على إزالة عوامل التوتر وآثار الصراعات السابقة وصول الى 
مجلس نيابي فاعل . يساهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية . وينهض بذوره الرقابي 


والتشريعي ؛ وتتمثل فيه القوى السياسبة القاعلة لكا على ام ن ركة كل 
ابناء اليمن في يناء وطتهم من خلال المؤسسسات الدستورية . واعتبار الحوار المفتوعٍ 
والمتواصل قاعدة لحل الخلاقات والتباينات يين مختلف 2 مهم مدخلا 
للتعاون والتتسيق وفقاً لما يلي : 

-١‏ الالتزام بالدستور والقانون وضمان حق الشعب في اختيار الأكفا والاصلح لتمثيله 


في مجلس النواب القادم دون انتتقاص من حرية إرادة الناخب او نزاهة الاجراءات 
الخاصة بالانتخابات والالتزام الثابت بالنهج الديمة راطي والتعددية السياسية 
وحرية الراي واحترام حقوق الانسان ويما يعزز تحقيق التداول السلمي للسلطة . 

- توفير الأجواء والمناخات السياسية الكفيلة بإجراء الإتتخايات في موعدها 
الدستوري وضمان تكافوٌ فرص المشاركة فيها لجميع الاحزاب والتنظيمات 
السياسية والمستقلين والتعاون على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك من 


خلال عدد من الإجراءات واهمها ١‏ 
أ - حث لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بإكمال الإجراءت الكفيلة بإعطاء 


شهادات الإيداع لبقية أحزاب مجلس التنسيق التى لم تمنح شهادات إيداع إستمرار 
النشاظ حتى الان : ١‏ 


وا ا ف ا 


ب -حث العكومة على الوفاء بالتزامها لصرف ماتبقر للاحزاب من فستحقات مالية 
للأعوام السايقة وصرف المستحقات للثلث الاول من العام ۹۷م وفقأ للقانون خلال 
اسبوع من تاريخه . 

ج -إحترام إستقلائية كل حزب او تنظيم سباسي وخصوصيت» التنظيمية والفكرية 
وبرئامهه السياسي وعدم تشجيع الإنشقاقات الحزبية فين صفوفه اوالتدخل في 
شئونه الداخلية وإحترام قرازاته التنظيمية والسياسية وفقا للدستوروالقانون. 

د - إعادة الإنتخابات في الثقابات التي تم إنتخاب هيئاتها بطريقة مخالفة للقاتون 
واللوائح المعمول بها وإحترام إرادتهاوكيائها الموحد والإمتناع عن التدخل في شؤنها 
النقابية ولإدارية 

ه-خلق مناغ إعلامي تنافسي يعتمد على الموضوعية والمعلومات الدقيقة يعيداً عن 
التجريح . والإساءة للاشخامن والهيشات او إثارة النعرات التي تضسر بالوحدة 
الوطنية والمصالح العليا للبلاد . 

- تحقيق تزاهة وسلامة الإجراءات الإنتخابية وتصحيح اية مخالفات خلال مرحلة 

القيد والتسجيل وإزالة آثارها ووضع كافة الضمانات السياسية والقانونية بما يكفل 

التوازن السياسي والتمثيل المتكافىءللاحزاب والتنظيمات السياسية في الإشراف 

الفعلي على الإنتخابات النيابيةالقادمة وذلك من خلال ما يلي ٠‏ 

أ - التاكييد على ضر ورة الإلتزام بقانون الانتخابات رقم (۲۷) لسنة 15م بما في ذلك قوام 
اللجنة العليا للاتحقايات المكونة من سيعة اعضاء . 

ب - العمل على تشكيل كل من اللجان الإشرافية والأصلية والاساسية والفرعية من 
الاحزاب والتتظيمات السياسية وتوزيعهم على مواقع العمل وفقأ للقانون والمعايير 
التي يتم التوصل اليها بين اطراف هذا الإتفاق ولك بما يحقق التوازئ والرقاية 
المتبادلة , 

ج - تطييق أحكام القضاء الصادرة بالمرحلة الارلى من العملية الإنتخابية بشكل عام . 

د - تخويل اللجان الإنتخابية بالتاكد من قانونية ما تم صرفه من البطاقات الإنتخابية 
وتصحيم اي خلل » وفقا للقاتون ووضع الضوابط التي تكفل سلامة صرفها والتاكد 
من إنسيابية وسهولة وصولها الى كاقة المسجلين في قوائم التاخبين حتى السادسه 
من مساء يوم الخامس والعشرين من أبريل 1۹۹۷م .وققاً للقاتون . 

ه - تعليق جداول الناخبين المسجلين في عامي 171/417م كنجدول واحد في المراكز 
الانتخابية وتصحيحه من قبل اللجان يحذف ماقد يوجد من الاسعاء المكررة 
والوهمية وصغار السن والمتوفين وإتخاذ كاقة الوسائل التي تمن ذلك وفقا 
للقانون ‏ 

و -التاكد من مشاركة أفراد القوات المسلحة والامن في الإنتخابية النيابية القادمة وفقاً 
للقانون . 

- متم كافة الاطراف السياسية من شرح برامجها السياسية والإنتخابية والتعريف 
بمرشحيها قي صفوق القوات المسلحة والامن أوإعطاء أية تعليمات تتعلق بالعملية 
الإنتخابية والإلتزام يقانون الاحزاب الذي يحرم العمل السياسي والحزبي في صقوف 
القوات المسلحة والامن وأي مخالفة لهذا يعتبر خُرقاً للقانون وإخلالاً بالعملية 
الإنتخابية وإسقاطاً لديمقراطيتها ونزاهتها . 

- إلتزام اللجنة العليا للإنتخايات بعبداء العلنية في جلساتها وكافة أعمالها بإعتيارها 


تمارس عملاً وطنياً يهم جميع ابقاء الشعب . 

ط - التاكيد على تمكين لجان الرقابة المحلية والعربية والدولية في الرقابة على 
الإنتخابات و أداء مهمتها يصورة فعالة ومحايدة . 

ي - الشاكد من سلامة الحبر المستخدم يوم الإقتراع وانه لايزول هن اليد قبل أربعة 
وعشرين ساعة والتعاون مع المنظمات العربية والدولية التي لها خيرة بذلك ولديها 
الإستعداد والدعم للإتنتخابات اليمنية بتقديم هذا النوع من الحبر . 

ك - مشاركة الاحزاب السياسية في عد وتوزيع وفرز يطائق الإقتراع في كافة المراكز 
الإنتخابية من قبل ممثليهم في اللجان وققاً للقانون . 

- تشكيل هيئة إستشارية للاخ رئيس الجمهورية لمهام الإنخابات من قيادات 

الاحزاب والتنظيمات السياسية وبصورة متكافئة يناط بها متابعة سير العملية' 

الإنتحايبة والتاكد من سلامة دستورية وقانونيةالإجراءات الإنتخابية التي نمت حتى 

الان وتصحيح اية مخالفات ومنع اية مخالفات في المرحلة الإتتخابية المتبقية وتبادل 
المشورة والراي فيما يخص الوضع الإنتحابي العام ٠‏ وتؤّدي هذه الهيئة مهامها على 

النحو التالي ١‏ 

أ¡ - التاكد من تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة يخصوص الطعون المقدمة الى المحاكم 
حول الخروقات والأخطاء التي را الإجراءات الإنتخابية في المرحلة الأؤلى من 
عملية القيد والتسجيل وعلى كاقة أجهزة الدولة ومؤسساتها المعتية سرعة التجاوب 
والتعاون معهاؤبذل كل مامن شائة تمكينها من آداء مهمتها على الوجه الاكمل 

ب - التاكد من دقة وخيادية الإجراءات الامنية في كافة الدوائر والمراكز الإنتخابية وعدم 
تجاوز اللجان الامنية لمهامها المحددة لها طبقاً للقانون 

ج - التاكد من دستورية وقانونية الإجراءات المتعلقة يالعملية الإنتخابية المساعدة في 
تصحيح أي إجراءات مخالفة للقانون 

د - التاكدا من ضاف االبطاقة الإنتشابيّة الدائنة بِصلُوّرة قانونية وسليمة تكفل. ‏ سلامة 
القيد والتسجيل ومنع التكوار . 

ه - التأكد من سلامة البرئامج الزمتي لكافة الخطوات.والإجراءات الإنتخابية من الان 
وحتى يوم الإقتراع وبعا يكفل مطايقته التامة للدستور والقانون . 

و- التأكد من حيادية الموظفين العافلين في اللجنة العليا للإنتخابات وتقديم المقترحات 
حول ذلك بمايكفل حياديتهم وكفاءتهم 

و - التاكد من جيادية وسائل الإعلام العامة ورصد آية مخالفات أولاً باول لإتخاذ 
الإجراءات الرسمية وققأ للدستور والقانون . 

۵ - ضمان حيادية وساتل الإعلام الرسمية وذلك من خلال الاتي ٠»‏ 


أ - العمل على إصدار توجيهات عليا الى وزارة الإعلام والؤسسات الإعلامية الرسمية 
للإلتزام بالحيادية التامة في العملية الإنتخابية وإتخاذالإجراءات القانونية تجاه آي 
إخلال ذلك . 

ب - التاكيد على إعطاء فرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية للاحزاب والتنظيمات 
السياسية في البرامج والانشطة والفعاليات وفقاً للقانون . 

ج - وجوب عدم إستخدام متابر المساجد للدعاية الإنتخابية لصالح آي حزب من الاحزاب 

قا 


A=. 


وققا للدستور والقاتون ٠‏ 
١‏ - ضمان حيادية المال العام والوظيفقة العامة من خلال الاتي 0 

1-العمل على إصدار تعليمات عليا الى الحكومة والى وحدات الحكم المحلي تؤكد على 
آهمية وضرورة الإلتزام بحيادية الوظيقة العامة والمال العام وكل ماله علاقة بذلك 
في العملية الإنتخابية وإعتبار أي مخالفة لذلك من قبل أي طرف , عملاً مخلاً بحرية 
وتزاهة الإتكهائايك 

ب -العمل على نشر كافة التوجيهات والاوامر والتعليمات المشار اليها اعلاهدقي وسائل 
الإعلام الرسمية والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها من قبل كاقة الجهات المعنية 

ج - إعلان إستقالة من سبق وان تقدموا بإستقالاتهم ممن يشغلون وظاشئف ينص القانون 
على إستقالتهم متها للتقدم للإنتخابات وذلك في كافة وسائل الإعلام الرسمية . 

د - يمتئع كل مسئول وموظف عام في أي موقع من مواقع المسثولية عن التبرعاوالوعد 
بأي مشروع ينقذ بعال عام خلال الحملة الإنتخابية , كما يتم الإمتناع عن إستخدام 
المشاريع التنموية لأغراض إنتخابية , لدعم حزب أو مرشح بعينه . 

ه - الإلتزام بقانون الخدمة المدنية في كل مايتعلق بالعمل الوظيفي وعدم تسخير 
الوظيفة العامة للمصالح الحزبية او الشخصية ١‏ حتى تتكافا القرص امام المواطتين 
لممارسة حقوقهم الديمقراطية وفقاً للد تور والقوائين الناقذة في البلاد 

۷ - وتاسيسا لما تقدم تعمل هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية على تنفيذه ومن ثم 

نتولى التنسيق فيما بينها في الإنتخابات القادمة وفقا لما يلي ٠‏ 

1- العمل على مشاركة كل الاحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا الإتفاق في 
الإنتخابات النيابية القادمة والتعاون المشترك لإنجاحها من أجا. إيجاد مجلس نيابي 
فاعل يرسخ التجربة الديمقراطية وينهض بدوره الرقابي والتشريعي من خلال تمثيل 
كل القوى السياسية الحية والشخصيات الوطنية المستقلة ويما يحقق مصالع الشعب 
ويساعد على يتاه مسيتقيل فصل . 

ب -الحرص على ان تكون الإنتخابات حرة ونزيهة لتأتي نتائجها معززة للوحدة الوطنية 
والديمقراطية . 

ج تشكل الاحزاب الموقعة على هذا الاتفاق لجان همشتركة للرقابة على سير العملية 
الانتخابية في كل مراكز القيد والتسجيل . 

۸- تشكيل لجنة عليا مشتركة من قبل قيادات الاحزاب الموقعة على هذا الإتفاق 

تتولی. 

أ - الإشراف على تنفيذ بنود هذا الإتفاق . 

ب - مواصلة الحوار السياسي بين ألاطراف الموقعة على هذا ألإتفاق حول كافة القضايا 
محل الخلاف في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية . 


ج - وضع التفاصيل المرتبطة بالتنسيق في الدوائرالإنتخابية في سياق آولويات تنفيذ 
بنود هذا الإتفاق . 


۹- كل ما يخص البنود المختلف حو ل مكانها في هذا الإتفاق فقد اعد بها منحضرا 
خاصا وقعت عليه اطراف هذا الإتفاق بهد ف متابعة تنفين ها والتعاون المشترك 
٤‏ 


- 4- 


لتذ ليل اية عراقيل أو صعوبات تق في طريق ذلك وققا للدستور والقانون . 

, -تلتزم جميع الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بتنفيذه كمنظومة متكاملة‎ ١ 
ولايجوز لخي طرف فيه أن يعقد أو يلتزم باية إتفاقات او تعهذات مع أي طرف آخر‎ 
. نتعارض مع بنود هذا الإتفاق‎ 

غ وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 6 صدق الله العظيم ‏ 
والله من وراء القصد 
صنعاء في ۴/۸ / وام , 
التوقيعات 
الأحزاب الموقمة 


من مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة 


E‏ ا الم ماده 
34 


حر 8 


الاين الت فرق 


: این الام لی لنپ 
الك 1 يرارف ا 
= اد لعوى تعس لهسم 0 


5 اب /1 لها معنا ہچ کہ در ہے 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتاق مبادىء بين الأخزاب والتنظيمات السياسية 
حول تكوين ونشاط النقابات وا منظمات الجماهيرية ‏ 


إستناداً الى المادة (59 ) من الدستور التي تعطي الحق للمواطنين في عمموم 
الجمهورية ٠‏ في تنظيم انفسهم سياسياً ومهنياً وتقابياً والحق قي تكوين المتظفات 
العلمية والشقافية والاجتماعية والاتحادات الوطئنية » كما تلزم هذه المادة : الدولة 
بان تضمن هذا الحق . وبان تتهد جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطتين 
مهما وسمتحه ٠‏ وباق تمن كذلك كاف العرياتا لمكا ك اتقات بكاحة 
اشكالها واثواعها ». 

وإخطلاكا من حوصن الاهداب والتتطيمات الشياسية الوحت ري خد اذك 
وإيمانها بضرورة تفعيل المبادىء والحقوق التي أكد عليها الدستور . وإيماتها يأنه 
لاسبيل لللنهوض بالمجتمع الا بتمكين المواطن اليمني من كامل حقوقه وحرياته 
الاساسية . رمن المشاركة الكاملة والاسهام الخلاق في بناء اليمن من خلال ممارسة 
حقه الدستوري في إنشاء هذه المنظمات لحماية مصالحه والدفاع عن حقوقه . 


وتاكيداً لاهمية دور هذه المنظمات في بناء وتطوير المجتمع الحديث بإمتبارها 


أحد اركانه الاساسية » وإستشعاراً من الاحزاب والتنظيمات السياسية للمخاطل 
التي تتعرض لها هذه المنظمات من خلال الممارسات او التشريعات القانونية التي 
تنتقص من حقها الدستوري فإنها تلتزم بالميادىء التاليّة : 
لاه انعا على کس ییاد الدستورية المؤكدة لحق المواطنين في تنظيم انقسهم 
مهنياً وتقابياً ‏ وضمان تطبيق هذه المبادىء نصاً وروحاً , واتخاذ جميع الوسائل 
المشروعة لحماية تلك المبادىء من الانكهاك . 
ثانياً : احترام حرية وإستقلالية النقابات رالمنظمات غير الحكومية والوقوف في وجه 
اية محاولة للمساس بحريتها وإستقلالها او تجيير وتسخير نشاطها لصالح اية 
جهة رسمية اى حزبية يما لا يخدم اغراض المنظمة واهدافها التي نشات من اجلها . 
بالا إحشاء وتكورين وتسيين هذه المتظمات بالطرق الدينقراطية » وبالائتماء الطوعي 
لها » ورفض اية تكوينات تتم مخالفة لدلك . 
رابعاً: الدفاع عن حق النقابات والمنظمات غير الحكومية قي التعيير عن انشطتها 
١‏ 
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والدفاع هن حقوق المنتسبين لها من خلال كل الطرق السلمية المشروعة » بما قي ذلك 
حقها في الاضرايات والاعتصامات والتوقف عن العمل ا والتهديد به , وحقها ني 
اصدار التنشرات والصحف المعبرة عنها , ورقض اية تشريمات او قرارات او 
ات تلفي هذا الحق اوتنتقص منه بإمتبارها مخالفة للاستور وروح الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان . 
خامساً : إعتيار الهيئات القانرنية والنظامية لهذه المنظمات هي المسئولة عن مراقبة 
وتقييم ادائها . وان القضاء هو الحكم في اية خلافات او مخالفات تنشا بين اعضائها 
وتكويناتها . وإقتصار دور الجهات الرسمية على تسجيلها والاطلاع على بياناتها . 
| سانساً : الوقوف ضد اي استخدام اللمخصصات المالية القانونية لهذه المنظمات بفرض 
التدخل في شئوتها الداخلية . 
سايعاً : تعمل الاحزاب الموقعة على هذه المبادىء متضامنة على إستصدار التشريعات 
التي تحقق هذه المبادىء ا متفق عليها ‏ وعلى الغاء اية قوانين او تشريعات مخالفة 
لها . 
والله ولي التوفيق . 
صادر قي العاصمة صنعاء 


يوم الاريعاء الثاني من شهر رمضان ١518‏ ه 
المواقق الاول من ینایر ۱۹۹۸م 


- التجمع اليمني للإصلاح 

- الحزب الاشتراكي اليمتي عو وخدمع 

- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ‏ يسيس يم 
- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رامو 

- حزب الحق 

- اتحاد القوى الشعبية 
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فهرس المكتويات 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابيج 


بقلم / الأمين العام 


ميلاد الإصلاج) 
بين يدي القادم الجديد 
خديث في النشأة 
من رحم المعاناة إلى قلب الأحداث 
البناء النظري 
النظام الأساسي 
البر نامج السياسي 
الهينات والأطر التنظيمية 
المؤتمر العام 
من التأسيس إلى المؤسساتية 
دلالات ومعان الانعقاد 
مجلس الشورى 
الحيئة العليا 
الأمانة العامة 
أجهزة القضاء التنظيمي 
هيئات وأجهزة الوحدات أمحلية 
إطلالة على الديمقراطية الداخلية 
من المعارضة إلسى المعارضة 
مرحلة أولى معارضة 
تجربة أولى انتخابات 
نائج إنتخخابات الدورة الأولى 
المشاركة في السلطة 
مجلس الرئاسة 
الكتلة البرلانية 


عمد 


رقم الصفحة 


1۳ 
۰۸ 
9% 
11۸ 


الفصل الخامس 


الفصل الساد س 


الميئة الو إزارية 
موقف (الإصلاح) من الأزمة السياسية 
تجربة ثانية انعخابات (۹۷م) 
تانج انتخابات (۹۷م) 
بين دورتين 
كتلة (الإصلاح) النيابية (۹۷م) 
مرجلة ثانية معارضة 
قضايا عامة 
الحوار والقبول بالآخر 
الدعقراطية والتعددية 
الموأة 
في البناء المؤسسي 
مؤسسات امجتمع المد 
إعلان ميلاد العجمع 
البرنامج المشترك للتنسيق بين (الإصلاح) والبعث 
اتفاقية الاثعلااف العلاتي 
اتفاقية الائعلاف الشنائي 
اتفاقية التدسيق والتعاون بين (الإصلاح) والمؤتمر 
ورقة التعسيق الإعلامي بين المؤتمر والإصلاح 


شهادة إبداع طلب الاستمرار في ممارسة النشاط السياسي 


البرنامج التنفيذي للقاء المشترك بين (الإصلاح) 
أ ومجلس التنسيق الأعلى 
اتفاق تنسيق بين الؤتمر والإصلاح 
اتفاق سياسي حول الانتخابات 
اتفاق مبادئ بين الأحزاب والتنظيمات | f‏ 
فهرس اللحعويات . 
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رقم الصفحة 
1۲€ 
شيل 
1۳۷ 
١‏ 
10۰ 
165 
15١‏ 
14 
155 
1A۲‏ 
1545 
عرفا 
74" 
إزارفا 
a‏ 
PV‏ 
لشفا 
TE‏ 
EV‏ 
£۹ 
YoY‏ 
Yor‏ 


"51 
اوا‎ 
۷1 
Vr 


رقم الايداع ر٠٠‏ ) 
دار الكتب صنعاء 
ARIA °‏ 


